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  ءإھـــــــــــــــدا
  

  شيء جميل أن يسعى المرء للنجاح

  سببا في ذلك النجاحلكن الأجمل من ذلك أن يتذكر من كان  

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كان لي عونا وسندا

  إلى روح أمي رحمة الله علیھا

  إلى خالتي التي تمثل أمي الحنونة والتي أمددتني بحنانھا طیلة العمر

  إلى أختاي خدیجة وفاطیمة

  إلى إخوتي وخصوصا علي بركات

  .إلى كل الأصدقاء والزملاء

  أمــــــــیـنةبقلم 
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  أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العقـل والبدن

  فـلولا فضل الله لما كنا في حالنا هذا 

، وأخص بالذكر  طيلة التكوين الأكاديمي  يأشكر أستاتذتي الكرام الذين رافقون
  .أستاذي المشرف بن الصادق أحمد، والأستاذة جدي نجاة

  .قبولها مناقشة هذا العملأشكر لجنة المناقشة على  

  .أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد
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  :مقدمة

لذلك كان  موضوع ذو أھمیة بالغة ضمن قسم الملكیة الصناعیة،تعتبر العلامات التجاریة     
دور كبیر  على اعتبار أن العلامة التجاریة ذوتناول الموضوع بشكل من التفصیل وین علینا كباحث

نھا من دون شك قد حظت بعنایة من المشرع إف ،في الجانب الاقتصادي والصناعي للدولة
  .الجزائري على غرار التشریعات الدولیة أو الأجنبیة

الخدمات فانھا ن طریق التمییز في مختلف السلع وللعلامة عیجابي الدور الإذا كان یظھر إ    
الاثبات مدى وجوده تصادیة تنظم المنافسة في السوق، والاعلان ومھما عدة وظائف استراتیجیة اق

  ).خدمات+سلع( وجاتتتلك المن

السیر الحسن للإقتصاد على المستوى المشرع الجزائري بتنظیم أجل تنظیم السوق ومن     
الصادر في الرسمیة رقم  ،2003جولیة  19المؤرخ في  06-03التجاریة في القانون العلامات 

بعد الانفتاح على السوق أصبحت الحمایة الوطنیة للعلامات التجاریة غیر كافیة لمصالح ، و44
التي أصبح منتوجھا یتعدى حدودھا ، والدولة،لا سیما الدول الصناعیة التي تتمتع بالانتاج الوفیر

  .ة، ما زاد من مخاوفھا من انتھاك علامتھا والمساس بمردودھا الاقتصاديالجغرافی

ومن ھنا جاء التنظیم الدولى للعلامات التجاریة لحمایة حقوق الفكریة للمبدعیین     
والمخترعین فكانت البادرة الأولى للتشریع الدولى للملكیة الصناعیة وفقا اتفاقیة باریس 

ت التجاریة النصیب الأوفر من الحمایة غیر أنھا لم تكن كافیة ، و قد كان للعلاما1883مارس20
، والتي كانت ممیز 1891أفریل  14فاقیة مدریر في اذ تلاھا بعد ذلك عدة اتفاقیات من ضمنھا ات

عززت الحمایة  یم مفصل تناول اجراءات التسجیل الدولي للعلامات التجاریة ، ماحیث جاءت بتنظ
القالب القانوني المشترك للدول الأعضاء من أجل توحید التشریع كانت للعلامات التجاریة، و

  .القانوني للعلامات التجاریة

  :للعلامات التجاریةیم الدولى ومن الأسباب الداعیة للتنظ    

  :النطاق الدولى ىحمایة المستھلك عل-1

حمایة المستھلك لموضوع الساعة وقد حضى بالاھتمام الدولى وقد عززت الدول رعایة  نإ    
  .ضمان صحتھ مخافة من تلك المتوجات الجدیدة التي تعرض حیاتھ للخطرالمستھلك و

  :توحید التصنیف الدولى للسلع و الخدمات-2

شكل فوضى السوق من دون شك یوقلتھ من الرقابة فانھ بطبیعة الحال عند تنوع الانتاج و    
من بین أھم الاجراءات المناسبة لذلك و ،تدارك ذلك النقص قبل فوات الأوانلذا فكان حریا بالدول 

  .تم  تنظیم اتفاقیة نیس للتصنیف الدولى للمنتجات وفق نظام العلامات
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  :ع الدراسةوموضأھمیة -1

یفصل ما تمده لھذه لقد فرضت الدول الصناعیة الكبرى نفسھا في الأسواق العالمیة     
و التى كانت تعتمد في تسویقھاعلى ما اكتسبتھ المنتجات الأسواق من منتجات عالیة الجودة،

ذلك دون منافسة من غیرھا من منتجات أو استحسان لذلك المستھلك ووالخدمات من شھرة و
 اح الحدود بینانفتالعالم و التجاریة التي مر بھالتطورات السیاسیة و الاقتصادیة والخدمات لكن ا

تحرر التجارة العالمیة حتى أصبح العالم قریة كونیة واحدة، ھذا الدول وسھولة انتقال الأموال و
حركة الانتاج حیث اصبح ھناك عدد لاحصر لھ من المنتجات التي یمكن ان  الوضع أدى الى زیادة

ج أو مصنع إلى تمییز لذا لجأ كل منت، تتماثل في النوع إلا أنھا تختلف في الشكل وجھة الانتاج
قبال إمنتجاتھ عن غیرھا والحفاظ على السمعة والصورة التي حققتھا ھذه المنتجات لكسب ثقة و

  .المستھلكین المشروعات المنافسة لھ

مام السیطرة العالمیة والصناعیة والتجاریة التي تسود الإقتصاد العالمي الحالي والتزاید أو    
رالتجارة وزیادة التنافس على التسویق المنتجات والخدمات في الھائل في العلامات نتیجة تحر

صبح ، وأتلعب دورا مھما في سرعة تنفیذ ھذه العملیة السوق ازدادت اھمیة العلامة وأصبحت
مر لابد من استغلالھ حتى یتمكن أالاشھارالتجاري  للعلامة عن طریق الاھتمام بالحملات الترویجیة

سلوب أ مكانیاتھ في تطویرالمشروعات الاقتصادیة المنافسة وإبراز إمام فرض نفسھ أكل منتج من 
 ھنا ظھرت الحاجة الملحة لحمایة العلامة من صور الاعتداءومن  ،تسویق المنتجات والخدمات

في حمایة الحقوق المتعلقة بالعلامة التجاریة  علیھا ولما كان التشریع ھو المصدر الفعال والمباشر
شریعات الوطنیة بوضع قوانین خاصة لھذه الحقوق تھدف الى حمایتھا ومع اھتمت مختلف الت فقد

لھذا نظرا لوجود  ذلك لم تكن الحمایة الوطنیة لھذه الحقوق فكان لابد من تقریر حمایة دولیة
ثمر ھذا لي بشأن حمایة العلامة التجاریة أفعلي على المستوى الدوحدث تعاون  مبرراتھا ولقد
  .عدید من الاتفاقیات والمعاھدات في مجال العلامات التجاریةبرام الإالتعاون على 

  :سباب اختیار الموضوعأ-2

ومن ھنا تتضح اسباب اختیار موضوع نظام القانوني للتسجیل الدولي للعلامات التجاریة     
ونظرا لاھتمام القانون الجزائري ھو ،نظرا لازدیاد الاھتمام الوطني والدولي بھا بالتحلیل والدراسة

المتعلق بالعلامات الذي  2003جولیة 09المؤرخ في  03/06الاخر بھا خاصة بعد صدور الامر 
یلھا و حمایة العلامات أعطى العدید من المفاھیم الجدیدة فیما یتعلق بالعلامة التجاریة  و طرق تسج

  .جاریةمدرید للتسجیل العلامات التكذلك كیفیة تسجیل العلامات حسب اتفاق الوطنیة والأجنبیة و

  :ةـــــــداف الدراســــأھ-3

التجاریة في تھدف دراسة ھذا الموضوع الى البحث حول امكانیة تطویر العلامة     
على ملكیتھا واجراءات تسجیلھا الاتفاقیات الدولیة من حیث الحصول التشریعات الوطنیة و

  .حمایتھاو
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  :ــــةالسابقـــــالدراســـــات -4

ار بحوث طالدولى للعلامات كبحث متخصص في إ القانوني للتسجیلن موضوع النظام إ    
لا أن ھناك دراسة ي الدراسات الأكادمیة الجزائریة إلیھ من قبل فالماستر لم یسبق التطرق إ

بحث عصام فایز محمود خزاعلة بعنوان ك ،وانین العربیة التي تناولت الموضوعیمیة في القأكاد
سجیل الدولى لى شروط التعلامات التجاریة تطرق ھذا البحث وإلى للالنظام القانوني  للتسجیل الدو

نظام مدرید (الاتفاقیات الدولیة للعلامات التجاریة ونظامھ وآثاره وذلك في القانون الأردني و
  ).حة التنفیذیة المشتركة بینھمابروتوكولھ واللائ

  :المنھـــج المتبع في الدراسة-5

تباع المنھج الدولى للعلامات التجاریة یقتضى إن دراسة موضوع نظام القانوني للتسجیل إ    
  .الوصفي والمنھج  التحلیلي 

 :شكالیــــة الموضوعإ-6

ما ھو النظام القانوني للتسجیل الدولى  :ومن ھذا المنطلق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة    
  ؟رلتجاریة و ما یترتب علیھ من أثاللعلامات ا

آلیة التسجیل الدولي للعلامات ) الفصل الاول(تناول في  اللإجابة على الاشكالیة اقترحنو   
، ویتضمن شروط تسجیل العلامات التجاریة وطنیا، ثم شروط تسجیل العلامات التجاریة التجاریة

الآثار  اثر التسجیل الدولي للعلامات التجاریة، ویتضمن) الفصل الثاني(وفي . دولیا نظام التسجیل
المترتبة عن تسجیل العلامة وطنیا، ثم الآثار المترتبة عن تسجیل العلامة التجاریة دولیا، والآثار 

  .المترتبة عن ارتباط التسجیل الدولي بالتسجیل الوطني للعلامات التجاریة

  

  

  

  

  

  

  

  



4 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 
 

ا وتعد مسالة حمایة القواعد المتعلقة بھداة لتنظیم تسجیل الدولي للعلامات التجاریة أیعتبر ال    
ك من خلال وضع وذل، "اتفاق مدرید " الجتھا الدول في ظل اتفاق الدولي ھم نقطة عأ خیرةھاتھ الأ

  .جراءات الكفیلة بضمان ھذه الحمایةمجموعة من المبادئ والقواعد والإ

م یصبح ساري ول 14/04/1891ص بالتسجیل الدولي في تفاق مدرید الخاالتوقیع على إتم     
وفي  1957ثم نیس سنة  1934، ثم لندن سنة 1925وفي لاھاي سنة  1911النفاذ الا سنة 
فقط مع التسجیل  ول اتفاق تعاملویعد اتفاق مدرید أ 1979والمعدل سنة  1967ستوكھولم سنة 
الصناعیة لحمایة الملكیة العضویة لكل اطراف اتفاقیة باریس ، وكذلك كان مفتوح الدولي للعلامات
وتسھیلا  ،22/03/1972المؤرخ في  72/10ھ الجزائر بموجب الامر رقم ولقد انضمت ل

 لي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیةعضاء الاتحاد الدولعلامات التجاریة في جمیع الدول ألتسجیل ا
 حدىشخص تابع لإنھ لكل لدولي للعلامات التجاریة مقتضاة أوضع اتفاق مدرید نظاما للتسجیل ا

 ،تحادل الإصلي في جمیع دومتھ التجاریة المسجلة في بلده الأن یكفل حمایة علاأ الدول المتعاقدة
یداع العلامات في جمیع دول الاتحاد وذلك بإ صليبلده الأ العلامات المسجلة فيداع وذلك بإی

توفیر ولي لحمایة الملكیة الصناعیة برن بغرض التخلص من الصعوبات والمسجلة بالمكتب الد
قصى دول الإتحاد، مع توفیر أ و التسجیل في كل دولة منالاتفاقات التي یتطلبھا الایداع أالرسوم و

  .حمایة للعلامة

 )ولالمبحث الأ( رادات التسجیل الوطني للعلامات فيجسوف نتطرق إلى شروط وإ    
  .)المبحث الثاني(جراءات التسجیل الدولي للعلامات التجاریة في وشروط وإ

  بحث الاولالم

  تسجیل العلامات التجاریة الوطنیةجراءات إ

زم ، ان كل دول الاتحاد تلتالدولي للعلامات التجاریةقررت جل الاتفاقیات بشأن التسجیل     
وط تسجیلھا حسب قانون بعد ، إذا ما كانت العلامة مستوفیة شربقبول تسجیل العلامة الأجنبیة

تحقق التسجیل الدولي ی، ولللعلامة ھو مدخل التسجیل الدولي علیھ فالتسجیل الوطنيو الأصل،
    )1( .د المنشأیرسل الطلب الى مكتب التسجیل في بل

جراءات جراءات التسجیل الوطني للعلامة التجاریة وھذا من خلال الإسنتطرق الى إ    
یة في و الشروط الموضوعالواجب توفرھا في العلامة أ والشروط ،)المطلب الاول(الشكلیة 

  ) .المطلب الثاني(

  

  

  
                                                

 .2016مارس  01تارȄخ الإطلاع یوم  ww.sci .dz .comالبواǼة الجزائرȄة للقانون ، ) 1(
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  المطلب الاول

  الشكلیة لتسجیل العلامة التجاریةالاجراءات 

بحیث تصبح صحیحة  إتباعھا لكي یتم تسجیل العلامة، جراءات التي یجبویقصد بھا الإ    
  .للاستغلال التجاري والحمایة من قبل الدولة

علق والمت 2003 جویلیة 19المؤرخ في  03/06مرمن الأ) 13(المادة د نصت ولق    
تحدد شكلیات ایداع العلامة " على ما یلي) 23/07/03المؤرخ في .44.العدد .ر.ج(.بالعلامات 

، عن طریق التنظیم "وكیفیات واجراءات فحصھا وتسجیلھا ونشرھا لدى المصلحة المختصة
د دحالذي یو 02/08/2005، المؤرخ في 05/277صدر المرسوم التنفیذي رقم ولھذا الغرض 

ي تبنت نفس یختلف في مضمونھ عن القوانین المقارنة الت ، والذي لاكیفیة ایداع العلامات وتسجیلھا
  :جراءات التي سیتم اتباعھا بناءا على ما یليوف نتطرق إلى الإجراءات وبناء علیھ سالإ

  الفرع الاول

  الجھة المختصة لتلقي التسجیل

 63/248المرسوم رقم  بمقتضى (ONPI)أنشىء المكتب الوطني للملكیة الصناعیة
لكن لم تقتصر  صلاحیاتھ تشتمل كافة الملكیة الصناعیة والتجاریة، 1963یولیو  10المؤرخ في 

، ثم أنشئ المعھد كذلك كل ما یتعلق بالسجل التجاريبل كانت تشمل  ،على ھذا المجال فقط
  .1973نوفمبر  21المؤرخ في  62-73مر بناءا على الأ  (INAPI)الصناعیة  لملكیةالجزائري ل

ختصاصات المكتب الجدید الذي اصبح یتولى استلام وفحص طلبات ونتیجة ذلك انتقلت إ
وفیما یخص المكتب الوطني وتسجیلھا ونشرھا،  یداع الخاصة بالعلامات في جمیع أنواعھاالإ

، (CNRC)صبح المركز الوطني للسجل التجاري قد تغیرت تسمیتھ فأللملكیة الصناعیة ل
ل مرة ن المشرع الجزائري تدخأ، غیر ھ في كل ما یتعلق بالسجل التجاريوانحصرت اختصاصات

لمعھد الجزائري للتوحید الھدف منھ تحویل كافة صلاحیات ا ،ثانیة للقیام بتعدیل جوھري
والملكیة الصناعیة المتعلقة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعیة وتسمیات المنشأ الى الصناعي، 

وبالتالي كان على صاحب العلامة آنذاك أي تحت ظل المرسومین  مركز الوطني للسجل التجاريلا
السابق ذكرھما اتمام الاجراءات الخاصة بالایداع لدى المركز المكلف  249-86و 248-86رقم 

ماعدا براءات الاختراع لكن الامر یختلف منذ لجاریة، بالسجل التجاري وبالملكیة الصناعیة وا
الذي یتضمن إنشاء المعھد  1998نوفبر 21المؤرخ في  68-98ر المرسوم التنفیذي رقم اصدا

ویحدد قانونھ الاساسي حیث أن المعھد حل محل المعھد  وطني الجزائري للملكیة الصناعیة،ال
یجب على  ،)1(الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة وتسمیات المنشأ وعلى ھذا الاساس

لدى المعھد الوطني  ستكمل الاجراءات المطلوبة قانونا،كل من یرغب في إیداع علامة أن ی
ما الجزائري للملكیة الصناعیة نظرا لاعتباره الھیئة المكلفة بكافة الملكیة الصناعیة ماعدا التقییس أ

                                                
 . 232، ص 2008فرحة زراوȑ صالح، الكامل في القانون التجارȑ الجزائرȑ حقوق الملكǽة الفȞرȄة، ابن خلدون، الجزائر، ) 1(
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بالسجل التجاري فبقي متحفظا بصلاحیاتھ التقلیدیة المتعلقة المركز الوطني للسجل التجاري، 
تم انشاء المعھد الوطني الجزائري  1998المؤرخ في فیفیري  68-98بموجب المرسوم التنفیذي 

للملكیة الصناعیة محل المعھد الجزائري للتوحید للانشطة المتعلقة بالاختراعات والمركز الوطني 
وتسمیات المنشأ للتسجیل التجاري للانشطة المتعلقة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعیة 

ویمارس المعھد صلاحیاتھ تحت وزارة الصناعة كعقود التراخیص وبیع ھذه الحقوق أما عن 
فھو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع  للمعھد الوطني للملكیة الصناعیة، الطبیعة القانونیة

في علاقتھ داري والاستقلال المالي یخضع للقانون الا ،وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة صناعي
  )1( .حكام القانون التجاري في علاقتھ مع الغیرمع الدولة وفي وإلى أ

  الفرع الثاني

  إجراءات الإیداع

أو ارسال ملف یتضمن نموذج العلامة  عملیة تسلیم (Le Dèpot) یقصد بالإیداع
أو الخدمات التي تنطبق علیھا العلامة وتطرح في  لكافة المنتجات المطلوب حمایتھا مرفقا بتعداد

أي من ) الفقرة الأولى(ھذا الشأن تساؤلات نذكر على وجھ الخصوص من ھو صاحب الإیداع 
وكیف ، )الفقرة الثانیة( اءات الواجب استكمالھایجوز لھ القیام بھ ماھو مكان الإیداع وماھي الإجر

  ). الفقرة الرابعة(جدید الإیداع ، وت)الفقرة الثالثة(یتم فحص ملف الإیداع 

  صاحب الإیداع : الأولى الفقرة 

داع العلامة ویسمح القانون أن یتم إی، لأي شخص إیداع علامة قصد حمایتھا قانونا یجوز
فإنھ یجب أن  او بواسطة وكیل عنھ وإذا كان المودع مقیما في الخارج ، من قبل صاحبھا شخصیا

لایفرض على المودع حضور  حیث، الجزائر لإتمام إجراءات الإیداعجزائریا مقیما في  یعین نائبا
بل یجوز تمثیلھ شریطة أن یقدم نائبھ وكالة بخط الید تكون بطبیعة الحال مؤرخة  الشخصي
ي حالة تمثیل ف" )2( 277-05من المرسوم التنفیذي  رقم  07وذلك حسب نص المادة  ،وممضاة

تسجیل العلامة بوكالة  تكون الوكالة مؤرخة وممضاة  یجب أن یرفق طلب ،المودع من قبل وكیل
  .وتحمل اسم الوكیل وعنوانھ

كل الأعمال القانونیة وكذا وجد نص یتضمن أحكاما مخالفة لذلك تشمل الوكالة مالم ی    
استلام كل البلاغات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم باستثناء الحالات المنصوص علیھا في 

  ".هادنا 25و 09المادتین 

  

  
                                                

 . 235، 234فرحة زراوȑ صالح، المرجع السابȘ، ص ص ) 1(
والتي تحدد ǽȞفǽات إیداع العلامات وتسجیلها،  ،2005أوت  07 الصادر بتارȄخ 277-05ذȑ رقم من المرسوم التنفی 07المادة ) 2(

 .63، ج ر عدد 16/11/2008المؤرخ في  346-08والمعدل والمتمم Ǽالمرسوم التنفیذȑ  54الجرȄدة الرسمǽة عدد 
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  .مكان الإیداع والإجراءات الواجب إستكمالھا: الفقرة الثانیة 

طلبا بواسطة ، یوجھ إلى المصلحة المختصة یجب على من أراد إیداع علامة أن یسلم أو    
یجب ان ، رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة تثبت  الاستلام

یحرر الطلب على النموذج الذي تسلمھ المصلحة المختصة ویشترط أن یحتوي على بیانات أجباریة 
العلامة أو بیان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق علیھا إسم المودع وعنوانھ، : منھا خاصة 

ز الخاص الاصناف المقابلة للتصنیف المحدد قانونا تركیب أو ترتیب الألون وكذا الشكل الممی
لوكالة المسلمة إلى كا ن یكون الطلب مرفقا ببعض الوثائق،كما یجب أ بالمنتوج أو شكلھ الظاھر،

ظرا لواجب ذكر إسم ون والسند الذي یثبت دفع الرسوم ویة المستندات المتعلقة بالأول وكیل المفوض
  .یتم إیداعھ بإستعمال إسم مستعار المودع وعنوانھ الكامل فإنھ لایمكن قبول الطلب الذي

  .فحص ملف الإیداع:  الفقرة الثالثة 

یلعب الإیداع دورا مھما في اكتساب ملكیة العلامة لھذا یقوم المعھد الوطني الجزائري   
إذا اعتبر الملف  كل ومن ناحیة الموضوع تبعا لھذا،شللملكیة الصناعیة بفحص الملف من ناحیة ال

ثر ذلك تقوم الھیئة المختصة ویعد الإیداع مقبولا وعلى أ ،صحیحا من حیث الشكل وموضوع
ونظرا للبیانات  وم،وكذا رقم التسجیل ودفع الرسیثبت تاریخ الإیداع ساعتھ ومكانھ بتحریر محضر 

التي یمكن أن تقع بین عدة ھمیة بالغة لفض النزاعات المحتملة ، وتعد ھذه الوثیقة ذا أالمدرجة فیھا
  .مودعین

یحق كذلك للمعھد المذكور اعلاه رفض الإیداع في حالة عدم ذكر البیانات الإجباریة وعدم     
منح المودع و ،مخالفة مادیة أو عدم دفع الرسوم إدراج المستندات في الملف ویجوز لھ في حالة

ویقصد بالمخالفة المادیة في تكوین الملف مثلا بیان غیر دقیق أو  إیداعھ،مھلة شھرین لتصحیح 
المھلة الممنوحة  وإذا لم یقم المودع في لاصناف التي تنطبق علیھا العلامة،كاف ل غیر دقیق أوغیر
  )1( .یحق لمدیر المعھد رفض الإیداع لھ بتصحیح ملفھ

نت للھیئة المختصة بالبحث ما إذا كاوفیما یخص المراقبة من ناحیة الموضوع فھي تسمح   
أي یجب أن تتأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب الرفض  ،العلامة مطابقة للقانون أم لا

ومن ثم یجوز لھارفض الملف اذا كانت السمة المختارة من  ،یھا في النص التشریعيالمنصوص عل
ة للنظام و المخالفمن صفة التمیز أومثال ذلك الرموز المجردة لسماة المحضور استعمالھا كعلامة، ا

وفي ھذه الحالة یتم تبلیغ المودع ویطلب منھ تقدیم ملاحظاتھ في أجل اقصاه  العام أو الاداب الحسنة
  .شھرین من تاریخ التبلیغ مع إمكانیة تمدیده عند الضرورة
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  .تجدید الإیداع: الرابعة  الفقرة

القانونیة في  سنوات لكنھ یجوز أن تستمر الحمایة رثاره طیلة عشمبدئیا ینتج إیداع العلامة آ  
 یمكن تجدید الإیداع كما انتھت المدة المحددة قانونا فعدد حالة تجدیده مقابل دفع الرسوم وھكذا

التجدیدات غیر محدد ویجب القیام بعملیة التجدید في مھلة الستة أشھر التي تسبق انقضاء التسجیل 
حدد لا یجیز التي تلي الإنقضاء إلا أن عدم التجدید الإیداع في الوقت المشھر أأو على الأكثر الستة 
لتاریخ  أي لایمكنھ أن یودع بصفة مشروعة علامة في الستة أشھر الموالیة ،للغیر تمللك العلامة

خضاع الإیداعات طقیا إكما یجب من ،الفترة المشرع حمایتھا ھذه لقد أراد ،انقطاع اثار ھذه العلامة
ول غیر أن المرسوم التنفیذي رقم في الإیداع الأ ،نفس الإجراءات المطلوب استیفاءھال یةالمتتال

أن یرفق طلب التجدید بكل الوسائل التي تثبت بأن " 19في مادتھ  السالف الذكر یفرض 277- 05
یترتب على ذلك أنھ یكفي و ،)1("العلامة قد استعملت خلال السنة التي تسبق انقضاء التسجیل

باستغلالھا في السنة التي تسبق انقضاء  اع أن یثبت صاحب العلامة أنھ قام،تجدید الإیدلطلب 
لنص یخالف مضمون النص حتى ولو لم یقم باستغلالھا طوال السنین السابقة فھذا ا التسجیل

الذي ینص من جھة على واجب استعمال العلامة بصورة جدیة ومن جھة أخرى على التشریعي 
أنھ یسمح لصاحب العلامة  إلى سقوط الحق علیھا نلاحظ من استقراء ھذا النص ة التي تؤديالمھل

سنتین إذا اثبتت وجود ظروف زائد  نواتأن یحتفظ بھا إذا كان عدم الإستغلال لا یتجاوز ثلاث س
وفي ھذه الحالة یصبح الحد الأقصى خمس سنوات ماعدا ذلك یفقد حقھ علیھا أوبتعبیر  عسیرة،

لایمكن  نتیجة لذلك لصاحب العلامة بعد ھذه المھلة أن یتمسك بحقھ على العلامة لایسمح أكثر دقة 
 بما أن حقھ علیھا كان قد سقط، تسجیل أي عشر سنواتأن یطلب تجدید ایداعھا بعد إنقضاء مھلة ال
الأمر الذي یفرض  ن النص التشریعي والنص التنظیميوھذا دلیل قاطع على أن ھناك تناقض بی

  )2( .06- 03من الأمر رقم  11المادة  خیر لجعل مضمونھ مطابقا لفحوىتعدیل ھذا الأ

 ویشترط ألا یؤدي التجدید إلى التغییرات جذریة في الإیداع الأصلي أو إلى اضافات في    
لذا یمكن قبول التغییرات اذا كانت سطحیة أو غیر جوھریة  بینما ، قائمة السلع او الخدمات المعنیة

 ،ي في ھذه الحالة إجراء إیداع جدیدغیرت السمة المختارة كعلامة حیث ینبغیجب استبعادھا إذا 
تجدید الإیداع تسري اعتبارا من الیوم اتمامھ أي تصبح العلامة مرة  وغني عن البیان أن آثار

  .اخرى محمیة لمدة عشر سنوات من الیوم الذي تاریخ انقضاء التسجیل

  الفرع الثالث

  التسجیل والنشر

القرار الذي یتخذه مدیر المعھد الوطني  (L’ENREGISTEMENT)سجیل یقصد بالت  
الجزائري للملكیة الصناعیة والذي یؤدي الى قید العلامة في فھرس خاص یمسكھ المعھد والذي 

خرى التي تم تسجیلھا حسب یذكر فیھ كافة العلامات وحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة الأ

                                                
 .، مرجع سابȘ 277-05من المرسوم التنفییذȑ رقم  19المادة ) 1(
 .والمتعلǼ Șالعلامات التجارȄة 2003جوȄلǽة  19الصادر بتارȄخ  06-03من الأمر رقم  11المادة ) 2(



10 
 

، بالتسجیل إجباریة نموذج العلامة وكافة البیانات الخاصة ، ویتطلب أن یتضمن بصورةالأصول
ھا الإحتجاج بھا في ، حتى یستطیع صاحبالمتعلقة بالعلاماتكما یجب أنتذكر فیھ كافة العملیات 

ول على ، للحصإلى مدیر المعھدتأسیسا عتى ھذا یجوز لأي شخص تقدیم طلب  مواجھة الغیر
  .لبحث عن المسابقاتولا سیما ا معلومات متعلقة بالعلامات

 العملیة التي تتضمن تسلیم الملف یظھر جانبا ان التسجیل یختلف عن الإیداع فالإیداع ھو    
لوطني ، اما التسجیل فھو الإجراء الذي یقوم بھ مدیر المعھد احضوریا او عن طریق البرید

، غیر ان لملفي الفھرس العمومي بعد قبول ا، قصد قید العلامة فالجزائري للملكیة الصناعیة
، والعبرة في ذلك ھو تاریخ التسجیل ھو تاریخ الإیداع المشرع بین ان للتسجیل آثرا رجعیا اي ان

، لكن یجب تمییز ایداع العلامة عن تاریخ لمودع ضد تصرفات الغیر سيء النیةحمایة مصلحة ا
حضر التي سلمت استعمالھا نظرا لمنح حق الأولویة لأول من قام بالإیداع لھذا تكون نسخة الم

للمودع بمثابة شھادة تسجیل الأمر الذي یفرض ان تذكر فیھا جمیع البینات المتعلقة بالعلامة 
  .والمودع

الجزائري للملكیة فیتكلف بھ المعھد الوطني  (LA PUBLICATION)ما النشر أ    
بالذكر في  ، والجدیرلامة في النشرة الرسمیة للعلاماتیداع العإویقصد بھ عملیة شھر  الصناعیة

للسجل التجاري  ھذا السیاق ان النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي یمسكھا المركز الوطني
بینھا قسم خاص بحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة یذكر فیھ مختلف  ، منربع اقسامتتضمن أ

فھذا الأمر قابل للنقد لأن المركز  على ھذه الحقوق كتسجیلھا مثلا النشرات التنظیمیة التي تؤثر
  )1( .ھذا المجال صبح غیر مختص فيأ

  المطلب الثاني

  الشروط الموضوعیة

ة یقوم بتسجیلھا و مقدم الخدمة على شكل محدود للعلامبعد أن یستقر التاجر أو الصانع أ    
من  05للمادة ن ملكیة العلامة كقاعدة عامة تكتسب بالتسجیل طبقا ، ذلك أفیصبح مالكا لھا

یكتسب الحق في العلامة "التي جاء فیھا  2003یولیو سنة  19مؤرخ في ال) 2(03/06الأمر
، لكن كل ذلك لذي یترتب علیھ عدة آثار قانونیةالأمر ا..." بتسجیلھا لدى المصلحة المختصة 

  .مقترن بتوافر شرط موضوعیة 

، )الفرع الثاني(وشرط الجدة  ،)ولالفرع الأ(شرط صفة التمییز وھذه الشروط تتمثل في     
  ).الفرع الرابع( لیة التمثیل الخطي، وشرط قاب)ع الثالثالفر( والمشروعیة
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  الفرع الأول

  )الفارقة(شروط الصفة الممیزة 

و لتي یمكن تسجیلھا مؤلفة من حروف أو رسوم أیجب ان تكون العلامات التجاریة ا  
ي قادرة على تمییز بضائع صاحبھا عن بضائع أ ،فارقةلیط من ھذه الأشیاء ذي صفة علامات أوخ

  .غیره من الناس

، وبمعنى آخر ان تتصف العلامة كون للعلامة شكلا ممیزا خاصا بھاان ی ویقصد بذلك  
تى تم وتكون العلامة ممیزة م. بغیرھا وتجعل من الیسیر معرفتھا بطبیعة ذاتیة تمنع من الخلط
تتخذ شكلا دائریا او مربعا او مسدسیا ممیزا او متى تم رسمھا  ، كأنوضعھا بطریقة ھندسیة معینة
، او متى تم حفرھا بشكل بارز تمت كتابتھا بحروف مختلفة ممیزة بشكل زخرفي معین او متى

  .)فارقة(أي شكل آخر لھ صفة ممیزة ممیز او ب

علامة  القاعدة الأساسیة لجواز تسجیل"ن ارات المحاكم حول ھذا الأمر أوقد جاء في قر  
مطابقة  تجاریة أو عدمھ ، یجب أن تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وأن لاتكون مشابھة أو

صاحبھا من تكفل العلامة التجاریة تمییز بضائع " كما لابد ان، "لعلامة تجاریة شخص آخر 
  ."بضائع غیره من الناس

مة مة صحیحة كالعلالا تعد علا )فارقة(من أي صفة ممیزة وعلیھ فإن العلامة المجردة   
م ھندسي معین كالمربع و رسأ، كصورة رجل یركب حصانا التي تتكون من شكل شائع مألوف

وكذلك الحال إذا كانت العلامة التجاریة مجرد علامة وصفیة كأن تدل على مصدر  الدائرةو
  )1( ).الفرنسیةالجبنة (و الجبنة فیقال أ، )البن الیمني(ل فیقا) البن(المنتجات فحسب كما في كلمة 

  الفرع الثاني

 دةـــــــط الجرــــــش

 ،زم توافرھا في العلامة التجاریةیعتبر شرط الجدة من اھم الشروط الموضوعیة اللا  
ولكي  استعمالھا أو تسجیلھا من قبل أحد، بمعنى انھ لم یسبق ویقصد بھ أن تكون العلامة جدیدة

وتقدیر جدة العلامة یكون .فیھا عنصرا ممیزا لھا على الأقل تعتبر العلامة جدیدة یجب أن یتوافر
، فلا یوجد ما یمنع إشتراك بعض العناصر المكونة ر الى مجموع عناصرھا كوحدة واحدةبالنظ

، ما دام ان واحدةلعلامة ما مع عناصر مكونة لعلامة أخرى حتى لو كانتا مستعملتین في صناعة 
  .كیب والمظھرمجموعھما مختلفة الترعناصرھما في 

و تسجیلھا س قد قام بإستعمالھا أوتعتبر العلامة فاقدة لشرط الجدة اذا ماثبت ان احد النا    
فإذا ما ثبت ذلك فإنھ یمتنع على غیره استعمال أو تسجیل  ،و خدماتھییز منتجاتھ أو بضاعتھ ألتم

زائیة اذا ما كانت ج، إذ یحق لصاحب الشأن رفع دعوى ائلة القانونتلك العلامة وإلا وقع تحت ط
                                                

 . 278ص  ،2006صلاح زȄن الدین، العلامات التجارȄة وطنǽا ودولǽا، دار الثقافة للنشر، عمان، ) 1(
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لتعویض عما لحقھ من ضرر ، فضلا عن حقھ في رفع دعوى حقوقیة یطالب فیھا باالعلامة مسجلة
  )1( .جراء ذلك

فلا یجوز تسجیل العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ تصنف نوع البضائع أو   
  .ل عادة على معنى جغرافي أو ألقابجنسھا أو الكلمات التي تد

، ألا تؤدي إلى اللبس أو التضلیل مع علامة أنھ یكفي لإعتبار العلامة جدیدة وخلاصة القول  
نفس الإقلیم ، او مستعملة في المنتجات او البضائع او الخدمات اخرى مستعملة لتمییز نفس

ویرجع السبب في ذلك الى أن المشرع لم یقصد بشرط جدة العلامة الجدة  ،)المساحة الجغرافیة(
و التضلیل في مصدر أبل الجدة النسبیة التي تمنع اللبس . ي لم یسبق استعمالھا نھائیاأاما قة تمالمطل

  .المنتجات او البضاعة 

من : ناحي ثلاث، وإنما ھو شرط قید في مان شرط جدة العلامة شرط غیر مطلقظ ویلاح  
   .ومن حیث الزمان المكانومن حیث  حیث نوع المنتجات

  .المنتجات) صنف(حیث نوع من : ولى فقرة الأ

تلفة تطبیقا یبقى شرط الجدة قائما في حالة إستعمال نفس العلامة على سلع او خدمات مخ    
فإستخدام العلامة لتمییز منتجات معینة لا یمنع الغیر من إستخدام نفس . لمبدأ تخصیص العلامة

، تطبیقا لمبدأ استقلالیة اعنھا إختلافا یمنع الخلط بینھم العلامة لتمییز منتجات اخرى مختلفة
تخصیص العلامة وعلیھ لایجوز إستعمال نفس العلامة لتمییز منتجات من نفس الصنف أو ذات 
النوع أي المنتجات المشابھة التي تشكل بالنسبة للمستھلكین نفس المنتجات أو على الأقل تبدو لھم 

 ،"الجاف والسائل نفس العلامة على الصابون" مصنوعة من طرف نفس الصانع كاستعمال
ومسألة تقدیر تقارب الصناعات من بعضھما البعض مسألة واقع ینظر لھا من زاویة مدى إستطاعة 
المستھلك العادي في تمییز المنتجات وتقدیره إن كانت تنتمي لنفس المؤسسة وعلى كل حال فإن 

ولا  اضي الموضوعمسألة تعیین تقارب المنتجات من بعضھا مسألة موضوعیة یعود فیھا التقدیر ق
  .رقابة للمحكمة العلیا علیھا

  .من حیث المكان: الفقرة الثانیة

لھ ترتبط الجدة بمكان إستعمالھا وتقدر الصفة النسبیة لھذه الجدة بالنظر الى إقلیم الدولة بكام    
ھ فإذا ، وتعتبر العلامة جدیدة إذا لم یسبق إستعمالھا في الإقلیم بكاملولیس بالنظر الى مكان إنتاجھا

، لفقد عنصر الجدة في العلامة وبالمقابل زء فقط من الإقلیم كان ھذا كافیاسبق إستعمالھا في ج
یجوز إستعمال نفس العلامة على نفس السلع والخدمات إذا ما إستعملھا خارج إقلیم الدولة وھذا 

حصر تسویق العلامة تطبیقا لمبدأ الإقلیمیة غیر أنھ مع تزاید المبادلات التجاریة أصبح من العسیر 
في حدود إقلیم معین الامر الذي أدى بتسییر عملیة إنتقالھا من مكان لآخر، كما ھو الشأن بالنسبة 

، إستثناءا على مبدأ الإقلیمیة فإن الدول تستند التي تتجاوز سمعتھا حدود البلاد للعلامة المشھورة

                                                
)1(  ،Șن الدین، المرجع السابȄ279ص  صلاح ز. 
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من شأنھا نسب مع علامة مستعملة في إبطال ورفض تسجیل أومنع إستعمال العلامة تشكل تقلیدا 
  )1( .ثانیا من إتفاقیة باریس/06دة على منتجات مماثلة طبقا للما

  .من حیث الزمان: الفقرة الثالثة

تتقید العلامة بحیز زماني معین ومحدد قانونا فیقصد بھا عدم إفصاح المجال للغیر     
لیست مطلقة أو مؤبدة وبالرجوع إلى  ، فحمایتھاعلامة خلال المدة المقررة قانونالإستعمال نفس ال

عشر سنوات ) 10(حددت مدة حمایة العلامة ب )2(06-03من الامر  3و 2فقرة  05نص المادة 
، غیر أنھ مرات التجدید وترك المجال مفتوحاقابلة للتجدید لنفس المدة إلا أن المشرع لم یحدد عدد 

عني التنازل عن حقوقھ في تجدیدھا فإن ذلك یإذا إنتھت مدة الحمایة ولم یتقدم صاحبھا بطلب 
، ولا یشترط اتھ دون أن یعتبر ذلك تعدي علیھا، وبالتالي یجوز للغیر إستعمالھا لتمییز منتجملكیتھا

لكي تعتبر العلامة جدیدة ان لا یكون قد حصل إستعمالھا سابقا بصورة مطلقة بل یجوز ان تعتبر 
  .إستعمالھاالعلامة جدیدة حتى ولو سبق لشخص آخر 

  الفرع الثالث

  شرط المشروعیة

، أي ان تسمح النصوص ممنوعة قانونایقصد بمشروعیة العلامة التجاریة ألا تكون العلامة     
لابد من  لاتعارض إستعمالھا، ولتوضیح شرط المشروعیة ھذا على الاقل وأ القانونیة بتسجیلھا

  .العناصر المكونة لھار علامتھ أو الحدیث عن مدى حریة الشخص في إختیا

من حیث المبدأ فإن للشخص مطلق الحریة في إختیار علامتھ أو العناصر التي تتركب منھا   
لذي یفرض نفسھ في ، ولكن السؤال الحریة الشخصیة للتجارة والصناعةتلك العلامة إنسجاما مع ا

أم لابد من مطلقة ھل من المصلحة العامة ترك ھذه الحریة للشخص نفسھ بصورة  ھذا المجال ھو
  وضع شروط مفیدة لھا ؟

المذكور كاصل عام ولكن تفاوتت في مواقفھا من القیود  لقد أخذت معظم التشریعات بالمبدأ  
الإستثناءات على ذلك ، فمن التشریعات من ضیق تلك القیود وستثناءات التي وضعتھا علیھوالإ

كومة وشعارھا وكذلك العلامات التي تؤدي ، كالتشریع الفرنسي الذي حظر إستعمال دمغة الحالمبدأ
، ومن التشریعات من وسع في تلك القیود مھور بإحتوائھا على علامات كاذبةإلى خداع الج

، كالتشریع الالماني الذي حظر إستعمال الحروف والأعداد وكذلك ستثناءات على المبدأوالإ
  )3( .الرموزو  الشعارات

                                                
)1(  ،Șن الدین، المرجع السابȄ279ص  صلاح ز. 
 .مرجع سابȘ ،06-03من الأمر رقم  05المادة ) 2(
)3(  ،Șن الدین، المرجع السابȄ284ص  صلاح ز. 
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لفة للنظام العام العلامة ان تكون مشروعة غیر مخاما المشرع الجزائري فیشترط لصحة أ    
ستثنى من ی" :منھا 04التي جاء في الفقرة  )1(06-03من الامر  07، نص المادة والآداب العامة

  ." للنظام العام او الآداب العامةالتسجیل الرموز المخالفة 

الإقتصادي حیث انھ لا تسجل كل علامة تخل بالآداب والتي لا تتلائم مع النظام     
والجدیر بالإشارة أن مفھوم النظام العام واسع وفضفاض یختلف في  والإجتماعي أو الدیني

إذا كانت  و التاجر الاجنبي لرفض تسجیل علامتھمن مجتمع لآخر فقد یتعرض الصانع أمضمونھ 
، دهم العام والآداب العامة في بلا، وكذلك ولو كانت غیر مخالفة للنظاغیر مشروعة في الجزائر

، التي یحظر لفة للنظام العام والآداب العامةالمخا 04فقرة  07د الرموز طبقا للمادة وكذلك تستبع
، التي تكون الجزائر و المتعددة الأطرافأو الإتفاقیات الثنائیة أإستعمالھا بموجب القانون الوطني 

عناصرھا ثقلا او  تستبعد الرموز التي تحمل بین" 05فقرة  07، كذلك طبقا للمادة طرفا فیھا
، اورمز او إشارة او دمغة رسمیة أو أعلام الشعارات او إسم مختصر تقلیدا لشعارات رسمیة

  ".تستخدم للرقابة والضمان من طرف الدولة

ومنھ یمنع إستعمال الشعارات العامة والاعلام والصلبان الحمراء والاھلة الحمراء لأن كل     
من قانون العقوبات بإستثناء الحالة  205،209طبقا للمواد اقب علیھا قانونا ذلك یعد جریمة مع

  .ي تلخص فیھا السلطة المختصة بذلكالتي الت

  لرابعالفرع ا

  للتمثیل الخطيالعلامة ة یقابل

كل الرموز "التي جاء فیھا  01فقرة ) 02(نص المشرع على ھذا الشرط ضمنیا في المادة      
، الرسوماتبما فیھا أسماء الأشخاص والأحرفو الأرقام و، لاسیما الكلمات القابلة للتمثیل الخطي

ي أومعنوي عن سلع وخدمات أو الصور التي تستعمل كلھا لتمییز ساع أو خدمات شخص طبیع
  ".غیره

أي أن العناصر التي یجوز أن تدخل في تركیب العلامات یلزم إظھارھا بصورة مادیة     
ثم لا تعد العلامة التجاریة الرموز أو  ، ومنبمعنى أن تدرك بواسطة حاسة البصرملموسة 

الدلالات الغیر المادیة كالعلامات التي تتكون من نغمات صوتیة أو موسیقیة، أو التي تدرك بحاسة 
  )2( .الشم

  

  

  
                                                

 .، المرجع الساب06Ș-03رقم من الأمر  07المادة ) 1(
)2(  ،Șن الدین، المرجع السابȄ284ص  صلاح ز. 
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  المبحث الثاني

  تسجیل العلامات التجاریة دولیا شروط

تعد تقف عند الحدود إن مسألة تنظیم أحكام العلامة التجاریة ومحاربة التعدي علیھا لم     
الإقلیمیة لكل دولة ولم تبقى حكرا على التشریعات الوطنیة للعلامات التجاریة قد أصبحت غیر 
فعالة للحمایة العلامة التجاریة لذلك تكون إتفاقیة مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات التجاریة قد 

ت ھذه الطریقة في العالم إذا اتخذقدمت ضمانا لصاحب العلامة في امكانیة الحصول على حمایتھا 
وذلك من خلال الضوابط القانونیة المحددة في نظام مدرید للتسجیل الدولي ، التي تمت معالجتھا

المطلب (او تكون موضوعیة ) المطلب الاول (للعلامات وھذه الضوابط والشروط قد تكون شكلیة
  ).الثاني 

  مطلب الأولال

  الإجراءات الشكلیة

وھذه الشروط في  لتجاریة لابد من توفرشروط شكلیة،تسجیل الدولي للعلامات احتى یقبل ال    
الفرع (ط متعلقة في الطلب القسم الاول شرو یتناولعملیة التسجیل الدولي تنقسم الى قسمین 

                                        ).الفرع الثاني(والقسم الثاني الشروط المتعلقة بصاحب الطلب  ،)الاول

  الفرع الاول

  الشروط المتعلقة بالطلب

لقد أفرد نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات شروط خاصة بذات الطلب المقدم بخصوص     
تسجیل علامة لدى المسجل الدولي للعلامات في المكتب الدولي للویبو فماھو الطلب الدولي وماھي 

  شروطھ ؟

النموذج المعتمد لتسجیل العلامات لدى المسجل ھو ذلك :المقصود بطلب التسجیل الدولي     
وحده أو كلیھما  وطلب قد یخضع للاتفاق ،للاتفاق او بروتوكولھ أو كلیھما الدولي للعلامات وفقا
  : لى ثلاث اقسام ھي إوبالتالي یمكن تقسیم الطلب الدولي  ،حسب مقتضى الحال

  .لدولي المنظم بموجب الاتفاق وحدهالطلب ا: القسم الاول

جمیع بیاناتھ تخضع لاتفاق ف. ھو ذلك الطلب الذي یتم بتطبیق اتفاق مدرید بشان تسجیلھ     
عضوا في  او الدول المعنیة في ذلك الطلب  ویكون مكتب دولة عضوا في إتفاق مدرید فقط مدرید،

  )1( .م لاأذا كانت ملتزمة بالبروتكول إالاتفاق بغض النظر فیما 

  

                                                
 .2004من اللائحة التنفیذǽة المشترȞة بین الاتفاق وȃروتوȞول مدرȄد لسنة ) 1/26(القاعدة  ) 1(
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  .لدولي الذي ینظمھ البروتكول وحدهالطلب ا: القسم الثاني

میع بیاناتھ تخضع لبروتكول فج، تطبیق بروتكول مدرید بشأن تسجیلھھو ذلك الذي یتم ب    
 ویكون مكتب منشاة دولة تلتزم بالبروتكول ولیس الاتفاق أو منظمھ عضوا في البروتكول ،مدرید

تلتزم بكل من الاتفاق والبروتكول اذا كان ذلك الطلب لایتضمن  مدرید او كان مكتب المنشأ دولة،
  ) 1( .تعیین اي دولة

  . لذي یخضع للاتفاق وبروتكول مدریدالطلب الدولي ا: الثالث القسم

الاخرى بناء على البروتكول التعیینات على الاتفاق و، ھو ذلك الطلب الذي یتم بھ البعض    
، الاقل ویتضمن تعیین دولة واحدة على، ملتزمة بالاتفاق والبروتكول معا ویكون مكتب المنشا دولة

ویتضمن ایضا دولة عضوا في ، ملتزمة ام غیر ملتزمة بالبروتكولعضوا في الاتفاق سواء اكانت 
  .البروتكول مدرید ولا تلتزم بلاتفاق او اذا كان الطرف المعین في الطلب منظمة متعاقدة

ویجب ، تات الدولیة التي یتضمنھا نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلاماھذه ھي أنواع الطلب    
، م مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتمحددة طبقا لنظاقانونیة،  أن تتوافرفي تلك الطلبات شروطا

وذلك بعدالحصول على الاستمارات  )الفقرة الاولى(غة تقدیم الطلب وھي متعلقة بمكان وزمان ول
تویات ومضمون الطلب والمح) الفقرة الثانیة(الرسوم عنھا  ذلك وتوقیعھا ودفعالنموذجیة المعدة ل

  ).الفقرة الثالثة(الأضافیة 

  . مكان وزمان ولغة تقدیم الطلب: الفقرة الأولى

من حیث مكان تقدیم طلب التسجیل الدولي للعلامة لدى المسجل الدولي للعلامات فإنھ یجب     
مة المراد یقدم طلب التسجیل الدولي لدى مكتب المنشأ للعلا على من یرغب بتسجیل العلامة ان

مكتب المنشا یختلف حسب الطلب فیما اذا كان خاضعا للبروتكول او  .فماھو مكان المنشأ، تسجیلھا
  )2( .مدرید للتسجیل الدولي للعلامات وبالتالي فإن مكتب المنشأ في اتفاق .للاتفاق او كلیھما

لعلامات في ذلك البلد العضو في الاتفاق مدرید للتسجیل الدولي المكتب المكلف بتسجیل ا-1
  .للعلامات ویكون لمودع الطلب فیھ مؤسسة صناعیة او تجاریة حقیقیة وجدیة 

في حالة عدم تحقق البند الاول فان مكتب المنشا ھو المكلف بتسجیل العلامة في ذلك البلد -2
  .فیھ محل اقامة فعلیة  العضو في اتفاق مدرید والذي یكون لمودع الطلب

ومن ثم الثاني فان مكتب المنشا ھو المكتب المكلف بتسجیل ، في حالة عدم تحقق البند الاول -3
ومن خلال ، الطلب بجنسیتھ. مودعوالذي یتمتع  ك البلد العضو في اتفاقیة مدریدالعلامات في ذل

الشرط الاخیر نرى بانھ لابد من ان یكون مودع الطلب من رعایا الاطراف المتعاقدة في اتفاق 

                                                
النظام القانوني للتسجیل الدولي للعلامات، مذȞرة ماجستیر، Ȟلǽة الدراسات الفقهǽة، جامعة آل البیت، ، خزاعلةعصام فایز محمود  )1(

  .                                                                                                        39، ص 2008، الاردن
  .للتسجیل الدولي للعلاماتق مدرȄد اتفا) 1/3(المادة  )2(
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ننا إف ،ن خلال النظر الى ماتقدم من معاییر تحدید مكتب المنشاممدرید للتسجیل الدولي للعلامات و
الطلب الدولي لتسجیل العلامات من ن المعاییر في تحدید مكتب المنشا والذي یجب ایداع أنجد ب
  :وھي ثلاثة معاییر خلالھ

وجود لمودع الطلب الدولي مؤسسة صناعیة او تجاریة حقیقیة في احدى : المعیار الاول    
  ،ض النظر عن جنسیتھ او محل اقامتھالاطراف المتعاقدة في اتفاق مدرید بغ

ي حالة عدم تحقق معبار تملك الدولي فھو معیار اقامة مودع الطلب : نيالمعیار الثا  
. ینتميمؤسسة صناعیة او تجاریة حقیقیة وجدیة وبغض النظر عن جنسیة مودع الطلب كان 

  .ولي للعلاماتبجنسیتھ الى بلد اخر لایكون عضوا في اتفاق مدرید للتسجیل الد

دة في حد رعایا الاطراف المتعاقأن یكون فھو معیار جنسیة مودع الطلب بأ: المعیار الثالث  
  . الاتفاق مدرید في حالة تحقق المعیاریین الاولیین

وقد أجاز إتفاق مدرید للدول الاعضاء في إتحاد مدرید للتسجیل الدولي للعلامات إنشاء     
، ولي لتسجیل العلامات كدولة واحدةإدارة مشتركة بین عدة بلدان وإعتبارھا لغایات الطلب الد

، وتم إخطار المدیر اتھا الوطنیة المتعلقة بالعلاماتحید تشریعوطلك إذا إتفقت فیما بینھا على تو
، ارات الوطنیة التابعة لتلك الدولالعام بأن إدارة مشتركة واحدة في تلك الدول سوف تحل محل الإد

إلا أن ھذا الإتفاق لایدخل حیز التنفیذ إلا بعد مرور ستة أشھر من تاریخ تبلیغ المدیر العام، ذلك 
   )1( .لبلدان المتعاقدة الأخرىالإخطار إلى ا

ذلك البلد العضو في  فھو المكتب المكلف بتسجیل العلامات فيمكتب المنشأ في بروتكول مدرید -4
، إذا كان ذلك البلد عضوا في إتحاد مدرید أو الدولة المتعاقدة في بروتكول مدرید إتحاد مدرید

لدى المكتب المكلف بتسجیل العلامات او ویكون لمودع الطلب الدولي فیھ إیداعا لتسجیل علامة 
   .لدیھ تسجیل أساسي إستوفى كافة الشروط القانونیة الشكلیة والموضوعیة لتسجیل العلامات

وھذا یعني أن بروتكول مدرید قد حدد دولة المنشأ من خلال معیار إیداع الطلب الأساسي     
وكذلك ) لامات على المستوى الوطنيالإیداع الوطني للعلامات لدى الجھة المكلفة بتسجیل الع(

معیار وجود طلب أساسي في تلك الدولة، أي قیام مودع الطلب الدولي بإیداع طلب لدى المسجل 
الوطني لتسجیل العلامة لدیھ، وتوفر فیھ كافة الشروط الشكلیة والموضوعیة في ذلك الإیداع 

مراد تسجیلھا لدى المسجل الدولي وحصل صاحبھ على شھادة نھائیة تفید بملكیتھ لھده العلانة ال
للعلامات، وقد سمح بروتكول مدرید للتسجیل الدولي للعلامات للدول الأعضاء في بروتكول مدرید 
بإنشاء إدارة مشتركة كما ھو الحال في إتفاق مدرید للتسجیل الدولي للعلامات، وإعتبار تلك الإدارة 

الأعضاء المتفقة في  كدولة واحدة، لتلك الدولالمشتركة لغایات الطلب الدولي لتسجیل العلامات 
  .ذلك الإتفاق

                                                
.                                                                                                        39ص  مرجع سابȘ،، عصام فایز محمود خزاعلة)1(
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وذلك بعد إخطار المدیر العام بذلك ولا یدخل ذلك على إنشاء إدارة مشتركة حیز التنفیذ إلا     
   .، ومضي ثلاثة أشھر من تاریخ التبلیغیغ ذلك الإتفاق للأطراف التعاقدةبعد قیام المدیر العام بتبل

الوطني للعلامات لدى لیة تقدیم الطلب الدولي لتسجیل علامة لدى المسجل وبالتالي فإن عم    
یة ، وفي حالة مخالفة تلك الشكلعا لطلب التسجیل الدولي للعلامات، یعتبر ذلك إیدامكتب المنشأ

   .إلى المسجل الدولي للعلامات مباشرة أو تقدیمھ من خلال وتقدیم الطلب الدولي مثلا

  .الاستثمارات و التوقیع ودفع الرسوم :الفقرة الثانیة

لقد سبق ان تبین لنا من خلال الفقرة الاول انھ حتى یقبل الطلب الدولي لتسجیل العلامة فانھ     
مر الذي یدعونا الى التوجھ الى الأ یجب ان یتقدم لدى مكتب المنشأ حسب مقتضى الحال بینا سابقا،

ن نظام مدرید الزم نوع الطلب الدولي وأبیان ذلك المكتب المتخصص حسب مقتضى الحال و
، مة التجاریة استثمارات معده لذلكدولیا تسجیل علان تقدم لمن یرید لن یودع طلبا أبمكاتب المنشأ 

ن ألا إما على المكتب المنشأ تلك المكاتب بھذه الاستثمارات و فالمكتب المكتب الدولي للویبو یزود
لعلامات لدى السجل الدولي للعلامات وبالتالي یمكننا یقدمھا لمن یرید ان یودع طلب تسجیل ا

تعریف الاستمارة تلك الاستمارة التي یعدھا المكتب الدولي للویبو لغایات ایداع الطلب الدولي 
لتسجیل العلامات لدى المسجل الدولي للعلامات ویوزعھا على المكاتب المكلفة بتسجیل العلامات 

التي تكون مكتب منشأ  لتلك العلامھ حسب مقتضى درید وطراف المتعاقدة في نظام ملدى الأ
  )1( .الحال

  .الاستمارة -1

 لامات لدى المسجل الدولى للعلامات ثماني عشرةن المكتب الدولي للویبو یعد لتسجیل العإ    
  )2( .استمارة رسمیة و ثلاث استمارات غیر رسمیة خمس عشرة) 15( مارةاست) 18(

ان قیام المكتب الدولي للویبو  على نسخة واحدة من الاستمارةویجب ایداع الطلب الدولى     
عداد تسعة عشرة استمارة لم یأت من فراغ بل جاء ذلك استجابة المتطلبات لغایات ایداع الطلب أب

وتدل  الذي یتعلق بالتسجیل الدولي للعلامات فكل استمارة جاءت لتقدیم الى المكتب الدولي للویبو،
   )3(.طلب تسجیل الدولي للعلاماتدة لمودع كل منھا على غایة محد

  .التوقیع -2

من خلالھ طلب التسجیل الدولي ملزم بوضع توقیعھ على الاستماره ن مكتب المنشأ المودع إ
المقدمة لدیھ في حین یكون توقیع المودع على ذلك الطلب متوقف على مكتب المنشأ فیما اذا كان 

لا فاذا كان مكت المنشأ یطالب المودع بالتوقیع على یطلب المودع بالتوقیع على الإستمارة ام 
اما  ،بالاضافة الى توقیع مكتب المنشأ الطلب الدولي فانھ یجب على المودع ان یضع توقیعھ ایضا

                                                
                                                                                                        .للائحة التنفیذǽة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) 9/1(القاعدة  )1(
                                                                                                       .جیل الدولي للعلامات، وȃروتوȞول الاتفاقالتعلǽمات الإدارȄة لتطبیȘ اتفاق مدرȄد Ǽشأن التس 02المادة  )2(
                                                                                                        .للائحة التنفیذǽة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) 9/2(القاعدة  )3(
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مكتب المنشأ لا یطالب المودع بوضع توقیعھ فانھ یجوز ایداع طلب التسجیل لدى بتوقیع مكتب 
  )1( .المنشأ

  .دفع الرسوم  -3

لتسجیل لدى سجل الوطني تتطلب من المودع ان یدفع رسوما یحددھا ذلك ان عملیة ا
المكتب المختص بتلك العلامة على مستوى الدولھ ،و كذلك فان عملیة التسجیل الدولي للعلامات 

للعلامات فانھا تحتاج الى رسوم یجب دفعھا حتى یقبل الطلب و یقید في السجل امام السجل الدولي 
  )2( .الدولي للعلامات

تدفع لقاء الطلب الدولي مدرید للتسجیل الدولي للعلامات ومن نظام  )19(نص المادة وت
  :للرسوم التالیة

  .ساسيأرسم  -

  .رسم تكمیلي عن كل طرف متعاقد معین لا یحصل رسمیا فردیا -

رسم فردي عن كل طرف متعاقد معین بناء على البروتوكول أعلن عن رغبتھ في تحصیل ذلك  -
ویحدد كل طرف متعاقد مبلغ الرسم الفردي على (الرسم بدلا من الرسم التكمیلي و الرسم الاضافي 

  ).ن لایتجاوز المبلغ الذي یدفع عادة لمكتب الطرف المتعاقد لقاء تسجیل العلامةأ

فانھ یتوجب دفع الرسم على ذلك الطلب على ب الدولي خاضعا للاتفاق وحده اذا كان الطل   
التفصیل التالي للرسم الأساسي و الرسم التكمیلي، و كذلك الرسم الاضافي اذا اقتضى الحال تدفع 
الرسوم على دفعتین حیث تكون رسوم كل دفعھ لمدة عشر سنوات و بالتالي فان الاولى تكون 

  )3( .في السجل الدولي لغایات تجدید  القید

ذا كان الطلب خاضعا للبروتوكول فقط فانھ یدفع عن ذلك الطلب الرسم الأساسي او إما أ
 ،الحالالرسم التكمیلي أو الرسم الفردي أو أیة تشكیلھ منھا ،وكذلك الرسم الاضافي اذا اقتضى 

  .رة عشر سنواتفتوھذه الرسوم تسدد عن 

أما الطلبات الدولیة التي تخضع لكل من الاتفاق و البروتوكول معا فانھ یحصل عنھا الرسم 
ذا اقتضى الحال جاءت دراسة إالاساسي والرسم التكمیلي، وكذلك الرسم الفردي والرسم الاضافي 

ھذه الفقرة للإشارة الى دلالة مفادھا ان الطلب الدولي لتسجیل العلامة یكون خاضعا للرسوم 
بناء على الجدول المقرر لتلك الرسوم ویكون دفع تلك الرسوم من خلال  )4(نظام مدریدمقررة في ال

                                                
                                                                              .للائحة التنفیذǽة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) ب/9(القاعدة  )1(
                                                                                                        .للائحة التنفیذǽة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) 10(القاعدة  )2(
                                                                                                        .ة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘللائحة التنفیذǽ) 30(القاعدة  )3(
  .من نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 20، 19المادة  )4(
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یجوز كذلك دفع الرسوم مباشرة ارسالھا الى المكتب الدولي ومكتب المنشأ اذا استعد لتحصیلھا و
  . الى المكتب الدولي

  .المحتویات الاضافیةمضمون الطلب و :الفقرة الثالثة

حیث توصلنا بانھ لا یجوز ایداع طلب التسجیل الدولي للعلامات امام السجل الدولي اذا كان 
الوطني الطلب خاضعا للإتفاق مالم یكن مودع الطلب الدولي قد سجل العلامة اما المسجل 

واما اذا كان الطلب خاضعا للبروتوكول فانھ یتطلب منھ ایداع طلب تسجیل العلامة لدى  للعلامات،
أجاز لمالك دى المسجل الدولي للعلامــــات وجل الوطني حتى یكون أساسا لقبول الطلب لالس

ولابد من تقویم الطلب من خلال مكتب المنشأ حسب  العلامة أن یودع طلبا دولیا لتسجیل العلامھ،
وان یقدم على استمارة واحدة من الاستمارات وبالغات التي  مقتضى الحال كما ھو محدد سابقا،

ز التقدیم بھا ان ھذه الاستمارات من خلال الاطلاع علیھا نجد بأنھا تشیر الى ابراز مضمونات یجو
   .الطلب الدولي لتسجیل العلامات

أن أبرز ھذه المضمونات الأساسیة في كافھ الاستمارات ھو المودع و عنوانھ و اسم وكیلھ 
المسجل الدولي وتكون عن العلامة المراد تسجیلھا لدى وكذلك صورا مستنسخة  ان وجد،

مستنسخة عن طلب الایداع المقدم أمام السجل الوطني أم من التسجیل اذا كان مودع الطلب الدولي 
قد سجل العلامة لدى السجل الوطني، ویجب أن تكون ھذه الصور المستنسخة كماھي بالألوان أو 

ترط أن تكون عملیة باللون الأبیض والأسود حسب ماھو مسجل أو مودع لدى السجل الوطني ویش
الاستنساخ ملائمة من حیث المقاییس وذلك لوضعھا في المكان المخصص لھا في الاستمارة المعدة 
لتقدیم الطلب الدولي وكذلك بیان قیمھا اذا كانت العلامة تعتبر بأنھا ذات خصائص قیاسیة و كذلك 

و مودعة لدیھ أما المسجل الوطني المسجلھ أالعلامھ المراد تسجیلھا دولیا وبیان فیھا اذا كانت 
ما اذا رغب مودع أو المسجل لدى المسجل الوطني بإعتبار اللون كعنصر ممیز، أوطالب المودع 

كانت العلامة المراد تسجیلھا بالألوان فإنھ یجب تحدید لدولي بإعتبار اللون عنصرا ممیزا والطلب ا
كذلك بیان فیھا اذا كانت العلامة مكونھ من الالوان التي یرغب المودع باعتبارھا عنصرا ممیزا و 

  .لون أو تشكیلة ألوان

أو علامة جماعیة ة الأبعاد أو تتعلق بعلامھ صوتیة وكذلك بیان فیھا اذا كانت العلامة ثلاثی
واذا كان الوصف محددا بلغات أخرى  ،ان وكذلك وصفا للعلامة بالكلماتأو رقابة أو علامة ضم

ھا بلغات الطلب وكل ذلك ما تقدم في ھذه الفقرة اذا كان مودع تحریرغیر لغات الطلب یجب 
و الایداع الوطني الذي یعد أساسا أالطلب الدولي قد أشار الى تلك المعلومات في السجل الوطني 

  .التقدیم الطلب الدولي للعلامات

غیر أرقام  واذا كانت العلامة تتكون كلیا أو جزئیا من حروف غیر الحروف اللاتینیة أو من
كذلك العربیة أو الرومانیة والأرقام وتینیة لاالحروف بال فإنھ یجب كتابة ھذه ،العربیة أو الرومانیة
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لتسجیل بیان أسماء السلع و الخدمات التي یرغب المودع للطلب الدولي ادراجھا في الطلب الدولي 
  )1( .العلامات حسب تصنیف نیس

كذلك بیان الأطراف المتعاقدة تحصیلھا وكذلك بیان الرسوم المدفوعة وقیمتھا وطریقة 
  .المعنیة في الطلب الدولي للعلامات وكذلك بیان حالة ما اذا كان المودع شخصا طبیعیا

قانونیة اذ كان المودع شخصا معنویا بیان أھم المعلومات الوبیان الدولھ التي ینتمي الیھا و
  .یمي الذي أنشأ ھذا الشخص المعنويالنطاق الاقلحول ذلك الشخص المعنوي وكذلك بیان الدولة و

اذا كانت العلاقة تتكون من كلمة أو أكثر فإنھ یمكن توجھھا الى اللغات التي تكون محلات و
  .الدولى لتسجیل العلامات للإستعمال حسب طبیعة الطلب

كذلك فان أخر المضمونات الأساسیة في الطلب الدولى ھو بیان فیما اذا كان المودع و
الدولي  عن حمایة أي عنصر من عناصر العلامة التى تكون محلا للتسجیل یرغب بالتخلي

  )2( .للعلامات

لاحظنا بأن تلك المضامین الأساسیة ماھي الا تكرار للمضامین التي دونت في الطلب 
الأساسي أو التسجیل الأساسي المقدم لدى المسجل الوطني والذي یكون أساسا للتسجیل الدولي 

  .السجل الدوليللعلامات أمام 

تمثل بیان رقم التسجیل الوطني  ،)3(الاضافیة للطلب الدولي للعلامات أما المحتویات
وكذلك الأمر اذا كان الطلب خاضعا للإتفاق أو تاریخھ اذا كان الطلب الدولي خاضعا لأتفاق فقط، و

یجب أن یتضمن الطلب الدولي بیانا یتضمن رقم التسجیل الوطني أمام المسجل  البروتوكول وكذلك
، وكذلك أو رقم الایداع اذا كان الطلب خاضعا للبروتوكول وحده) مكتب المنشأ(الوطني للعلامات 

وذلك من خلال  مامھ ھو مكتب المنشأأبیان ما یثبت أن المكتب الذي تم ایداع الطلب الدولي 
یفیده بأن ذلك المكتب ھو مكتب منشأ بالنسبة للعلامة موضوع الطلب الدولي  الاشارة الى ما

للعلامات من خلال اثبات توفر المعاییر التي تم بیانھا سابقا بخصوص اعتبار المكتب المقدم الیھ 
  )4( .الطلب مكتب منشأ أم لا

إضافة الى ذلك یجب أن یجب أن یتضمن الطلب الدولي تصدیقات مكتب المنشأ بالتاریخ 
وان اسم الودع في الطلب الدولي ھو ذاتھ المودع في الطلب الوطني الذي تسلم فیھ الطلب الدولي 

لك العلامة أمام المسجل لتسجیل العلامة أو نفس الشخص الذي یكون حاصلا على تسجیلا لت
ابقا في الطلب المضمونات الأساسیة المذكورة سالمصادقة على صحة البیانات و ذلككالوطني و

الدولي الى عدة تسجیلات الوطنیة وكذلك  المصادقة في حالة اذا استند الطلبالدولي للعلامات و

                                                
  .1957ي للسلع والخدمات لأغراض التسجیل الدولي للعلامات لسنة اتفاق نǽس الخاص Ǽالتصنیف الدول )1(
  .50عصام فایز محمود خزاعلة، مرجع سابȘ، ص  )2(
                                                                     .للائحة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) 9/5(القاعدة  )3(
                                                                                                        .للائحة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) أ/9/5(القاعدة  )4(
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المصادقة على توقیع المودع اذا كان مكتب المنشأ یتطلب توقیع المودع ولا یكتفي بتوقیعھ على 
الطلب  ي،و كذلك المصادقة على صحة كل ما یتعلق بالشروط الواجب توفرھا بصاحبالطلب الدول

  )1( .كما سیتم بیانھا لاحقا

  الفرع الثاني

  )المودع(وط المتعلقة بصاحب الطلبالشر

من خلال ما سبق تبین لنا وجود شروط متعلقة بذات الطلب الا أن ھناك شروط ذات 
الطلب الدولي لتسجیل العلامات فمن لھم الحق في ایداع خوصوصیة بصاحب الطلب و الذي یوذع 
على ھذه التساؤلات فاننا لابدلنا من البحث حول ذلك  العلامات بالانتقاع بحق الأولیة؟ وللإجابة

الحدیث عن  وھل المكلف ،)الفقرة الأولى(الطلب من خلال بیان أصحاب الحق في الایداع الدولي 
، ومن لھ حق الأولیة من الانتفاع من ھذا التسجیل )لفقرة الثانیةا(تعھد المودعین لنفس العلامة 

  ).الفقرة الثالثة(

  .أصحاب الحق في الایداع الدولي: لىالفقرة الأو

ابتداء ان نظام مدرید للتسجیل الدولي لا یطبق الا ضمن النطاق الجغرافي لأطراف 
یشمل الاشخاص الذین لھم بدول كذلك لا مدرید للتسجیل الدولي للعلامات وفي نظام المتعاقدة 
ي نظام مدرید فما ھي أو روابط بتلك الدول الأظراف المتعاقدة ف ،)2(المتعاقدة علاقاتالأطراف 

أن ھذه الروابط تتمثل بانتلاك موسسة صناعیة أو تجاریة حقیقیة وجدیة أو بالاقامة  ؟ھذه الروابط
  )3( .مدرید للتسجیل الدولي للعلامات مأو بالتمتع بجنسیة إحدى دول الأعضاء الأطراف في نظا

فرق في الایداع ویا أو منظمة دولیة فلا یوجد وقد یكون المودع شخصیا طبیعیا أو معن
  .الطلب الدولي من خلال ھؤلاء فنظام مدرید یعترف بأشخاص القانون الخاص والقانون الدولي

التسجیل مدرید  عن اتفاق 1989أن أبرز ما یمیز بروتوكول مدرید للتسجیل الدولي 
ن بروتوكول مدرید أجاز للمنظمات الدولیة الحق في الانتفاع أھو  1891الدولي للعلامات 

ببروتوكول مدرید وبالتالي أصبح لھا الحق في تسجیل العلامات لدى المسجل الدولى للعلامات 
ي تسجیل وطلب الحمایة في الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدرید وبالتالي أصبح لھا الحق ف

طلب الحمایة في الأطراف المتعاقدة في بروتوكول ات لدى المسجل الدولي للعلامات والعلام
جدیة ووبالتالي فان لكل شخص طبیعي أو معنوي یملك موسسھ صناعیة و تجاریة حقیقیھ  مدرید،

طنا ة فعلیة في اراضیھا أن یكون موامفي أراض تلك المنظمة العضو في بروتوكول مدرید أولھ إقا

                                                
  للائحة التنفیذǽة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) و/9/5(القاعدة  )1(
  .52عصام فایز محمود خزاعلة، مرجع سابȘ، ص  )2(
  .نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 09المادة  )3(
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طلب التسجیل الدولي للعلامات امام  جاز لھ أن یودعلأحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة 
  )1( .مكتب المنشأ

  .تعدد المودعیین: الفقرة الثانیة

ھل یجوز ایداع عدة طلبات دولیة لدى المسجل الدولى للعلامات من قبل عدة أشخاص 
م نظام مدرید أجاز ذلك فإذا كان الطلب أیماكون نفس العلامة محل التسجیل الدولي للعلامات؟ 

للبروتوكول والاتفاق معا جاز لھم ان یودعوا معا طلبا دولیا  الدولى خاضعا للاتفاق وحده خاضعا
بملكیة  العلامھ لدى المسجل الدولى اذا كانو یملكون تلك العلامة بناء على الشھادة الصادرةلتسجیل 

نسبة لكل لاتھ باھالوطني للعلامات اذا كانو یشتركون جمیعا في بلد المنشأ ھو العلامھ أمام المسجل 
  )2( .واحد حسبا ما ھو مبین سابقا

فانھ لعدة مودعین للطلب الوطني  اما اذا كان الطلب الدولي خاصا للبروتوكول وحده
لتسجیل العلامات أو للمالكین لتلك العلامات من خلال تسجیلات نھائیة أمام المسجل الوطني أن 
یودعوا معا طلبا دولیا لتسجیل العلامة أما المسجل تادولى للعلامات اذا كان مكتب المنشأ كما بینا 

  .سابقا ھو واحد لكل منھم في نفس الوقت

ما تقدم نجد أن الطلب الدولي للتسجیل العلامات ماھو الا صورة دولیة عن الطلب من خلال 
الوطني لإیداع علامة التجارة أمام السجل الوطني أو تسجیلھا لدى ذلك السجل، وان المسجل 

یصبحون ما یمكن لتلك الوطني قد یسمح لعدة أشخاص أن یسجلوا نفس العلامة بأسمائھم و 
بھا من ول فرض من بعض القیود التي یراھا السجل الوطني والتي یستصذلك من خلاالعلامة، و

الخدمات والمنتجات وغیر ذلك من الأمور التي یرى استعمالھا وكأنھا على البضائع وریقة طحیث 
المسجل الوطني أنھا صالحة لفرضھا حتى لا یؤدي استعمال تلك العلامة من عدة أشخاص الى 

لغش والخداع وذلك اذا ما توافرت شروط المزاحمة الشریفة بین ایقاع جمھور المستھلكین في ا
   )3( .مستعملین تلك العلامة

فإذا انطبقت تلك المادة على أكثر من شخص ومسجلوا أو قاموا بإیداع نفس العلامة 
قید ذلك لب السجل تلك العلامھ بأسمائھم وبأسمائھم فإنھم وفقا لنظام مدرید یستطیعون التقویم بالط

  .یل أمام المسجل الدولي للعلامات و الاستفادة من مزایا نظام مدرید و فوائدهالتسج

  .طلب الأولویة: الفقرة الثالثة

لتسجیل الوطني للعلامات بحق الانتفاع بأولیة ایداع حیث یكون الحق لمودع الطلب الوطني 
سابق كذلك الأمر ذاتھ لھ الانتفاع أمام المسجل الدولي للعلامات بأولیة ایداع سابق ،فلھ الحق في 

                                                
  .من نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 08المادة  )1(
                                                                                                        .للائحة التنفیذǽة المشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘ) 8/1(القاعدة  )2(
  .53عصام فایز محمود خزاعلة، مرجع سابȘ، ص  )3(
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تم فیھ الانتفاع بأولیة ایداع سابق في أحد الأطراف المتعاقدة شریطة بیان اسم المكتي الوطني الذي 
  )1( .بیان السلع والخدمات التي تنطبق علیھا المطالبة بالانتفاع بالأولیةوایداع ذلك الطلب ورقمھ 

یعرف الإیداع الوطني بأنھ كل ایداع نستطیع من خلالھ تحدید میعاد تقدیم ذلك الطلب فیما و
التالي لتاریخ إیداع ویكون میعاد الأولیة سنة شھور من الیوم  اذا كان مصیره القبول أم الرفض،

ذا كان الیوم الأخیر من تلك المدة عطلة رسمیة لدى المكتب الدولي للویبو فإنھ یمتد اذلك الطلب و
ویجوز للمسجل الدولي للعلامات الزام مقدم الطلب بتقدیم اقرار یبین فیھ  الى أول یوم عمل یلیھ،

اع والدولة، اذ یودع فیھا ذلك الطلب وأن یطلب ذلك الایدلى للعلامات تاریخ ومودع الطلب الد
ورة من ذلك الایداع دون اشتراط أي تصدیق أو رسوم و كذلك تقدیم ترجمھ لتوجیھ ذلك الایداع ص

اذا ما أغلق مودع الطلب الدولي ولي للعلامات والى اللغات التي یعمل بھا نظام مدرید للتسجیل الد
المترتب اع فان الأثر رار أو ترجمھ أو صور عن ذلك الایدتلك الاجراءات السابقة عن تقدیم إق

  )2( .على ذلك فھو فقدان حق الأولیة

ھي ستة ك لأنھا تشترط مدة زمنیة معینھ وجاء شرح ھذه المسألة في الاجراءات الشكلیة ذل
ھذا من  ةأشھر محسوبة من الیوم التالي لتاریخ ایداع الطلب لدى المسجل الوطني للتسجیل العلام

الطلب الدولي لتسجیل العلامات من حیث جھة ،ومن جھة أخرى فإن حق الأولیة یتعلق بصاحب 
ھو ذاتھ الذي أودع الطلب الوطني أمام المسجل الدولى والتي یجب توافرھا في ذلك الطلب قبل أنھ 

    .البحث في الشروط الموضوعیة للطلب الدولي للتسجیل

وھي  تبین لنا من خلال ما تقدم أن الشروط الشكلیة قد تتعلق بالطلب الدولي للعلامات،
دفع غات المعترف بھا في نظام مدرید ووكذلك الل ،كان تقدیم الطلب الدولي للعلاماتزمان وم

بیانھا الخدمات والرسوم واحتواء الطلب لأن المضمونات الأساسیة والاضافیة وتصنیف السلع و
تتعلق بصاحب الطلب فھي بیان أصحاب الحق في تقدیم الطلب الدولي للعلامات وكذلك تعدد 

اذ كانت تلك الشروط الشكلیة فماھي الشروط  ،طلب الانتفاع بأولیة ایداع سابق أیضا المودعین
  )3( .للعلامات الموضوعیة للعلامة التي تكون محلا للتسجیل الدولي

  المطلب الثاني

  الشروط الموضوعیة

 )الاجراءات الشكلیة(المسجل الوطني للعلامات أنھما تحققت الشروط  من المعروف أما
فھل المسجل الدولي للویبو یتحقق  ،لموضوعیة للعلامة المراد تسجیلھاالتحقق من الشروط ا نھ یتمإف

   .من الشروط الموضوعیة للعلامة التي تكون محلا للتسجیل الدولي

                                                
                                                                                                        .مشترȞة بین البروتوȞول واتفاق مدرȄد، مرجع سابȘللائحة التنفیذǽة ال) 9/4/4(القاعدة  )1(
  .من نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 13من اتفاقǽة ǼارȄس لحماǽة الملكǽة الصناعǽة، والمادة  04المادة  )2(
  .54عصام فایز محمود خزاعلة، مرجع سابȘ، ص )3(
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كما تبین سابقا من خلال الاجراءات الشكلیة بأنھ حتى یتم ایداع طلبا للتسجیل الدولي 
المتكب (یشترط الایداع المسبق أمام المسجل الوطني للعلامات للعلامات أمام المسجل الدولي فانھ 

كشرط لقبول الایداع الدولي للعلامات اذا كان الطلب خاضعا للبروتوكول ویشترط التسجیل ) المنشأ
كشرط قبول الیداع الدولي للعلامات اذا كان الطلب  )المكتب المنشأ(المسبق أمام المسجل الوطني

ھو ارتباط تسجیل  ،حده ھذا من جھة ومن جھة أخرى سنتناولھ لاحقاالدولي خاضعا للإتفاق و
الدولي للعلامات بالتسجیل أمام السجل الوطني أو الایداع الوطني خلال مدة الخمس سنوات الاحقة 

كذلك من خلال استقراء نصوص نظام لا نجد أیة اشارات تدل على ) 1(للتسجیل الدولي للعلامات
مات بالبحث في شروط الموضوعیة للعلامة التي تكون محلا للتسجیل قیام المسجل الدولي للعلا

  )2( .الدولي للعلامات

من خلال ما تقدم نجد أن نظام مدرید جاء شاملا لجمیع القوانین الداخلیة لأطراف المتعاقدة 
في نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات حیث أنھ اذا كان الطلب خاضعا للإتفاق وجب تسجیل 

  .وبالتالي فان المكتب المنشأ )المكتب المنشأ(مة أمام المسجل الوطني للعلامات العلا

قد حث الشروط الشكلیة لتلك العلامة المراد تسجیلھا أمام المسجل الدولي للعلامات ،واما 
اذا كان الطلب خاضعا للبروتكول فانھ یشترط الایداع المسبق أمام المسجل الوطني للعلامات 

للعلامات و یبقى تسجیل  ، وان المسجل الدولي لا یبحث في الشروط الموضوعیة)المكتب المنشأ(
تلك العلامة دولیا أمام المسجل الدولي للعلامات مرتبطا بالتسجیل الوطني أمام المسجل الوطني 

خلال خمس السنوات الأولى من تاریخ التسجیل الأولى للعلامات الأمر الذي یؤدي  ،)مكتب المنشأ(
یضا الى احالة البحث في الشروط الموضوعیة للعلامة المراد أنظام مدرید الذي یدل الى شمول 

وان أي تغییر لتلك  )المكتب المنشأ(تسجیلھا امام المسجل الدولي للعلامات الى المسجل الوطني 
ذلك غییر في السجل الدولي للعلامات والوطني یتطلب ادراج ذات الت  العلامة أمام المسجل

ت التحقیق من الشروط الموضوعیة التسجیل الدولي بالتسجیل الوطني الذي یحتاج الى وقللإرتباط 
ھو شرط الایداع ، في حین أن الإیداع الوطني یداع الوطني أمام المسجل الوطنيالشكلیة بعد الاو

  .الدولي أمام المسجل الدولي للعلامات

اق مدرید للتسجیل الدولي من خلال ما تقدم سواء أكان الطلب خاضعا للبروتكول أو اتف
م مدرید للتسجیل ف النتعاقدة في نظاان نظام مدرید قد شمل كافة القوانین التابعة للأطرإللعلانات ف

الأمر الذي یدعونا الى دراسة الشروط الموضوعیة للعلامة من خلال القوانین  ،الدولي للعلامات
  )3( .التجاریة الناظمة للعلامةالوطنیة التي أخذت الإطار من خلال الاتفاقیات الدولیة 

اعتماد على ماسبق فان الشروط الموضوعیة للعلامة من خلال القوانین الوطنیة التي و
، واعتماد على ماسبق لدولیة الناضمة للعلامة التجاریةمن خلال الاتفاقیات ا لياخذت الاطار العم

                                                
  .من نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 32و 10المادة  )1(
  .من نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 23المادة  )2(
  .من نظام مدرȄد للتسجیل الدولي للعلامات 23المادة  )3(
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مشروعیتھا خارجي للعلامة وي المظھر الن الشروط الموضوعیة للعلامة محل التسجیل تتلخص فإف
  ).الفرع الثاني(، وان تكون ذات صفة ممیزة وذات جد )الفرع الأول(

  الفرع الأول

  مشروعیتھاظھر الخارجي للعلامة والم

من وجود الشروط  ان العلامة التجاریة عندما تودع أمام المسجل الوطني فانھ یتحقق
ن ھذه الشروط الموضوعیة تكون دائما ذات إو ،)1(الموضوعیة في العلامة المراد تسجیلھا أمامھ

العلامة ووظیفتھا  اد تسجیلھا فھي شروط تتعلق بتكوینعلاقة وصلة بذات العلامة المر
وخصائصھا التي یجب أن تكون في مستو معین حتى تعتبر تلك العلامة في ذاتھا علامة بالمعنى 

  .ةرعى شؤون العلامالمقصود في التنظیم الداخلي للدولة الذي ی

برز الشروط الموضوعیة المظھر الخارجي للعلامة ومشروعیتھا وسیتم التحدث إن من أ
  .)الفقرة الثانیة(ومشروعیة العلامة  )الفقرة الاولى(عنھ من خلال المظھر الخارجي للعلامة

  .المظھر الخارجي للعلامة: ة الأولىالفقر

تكون العلامة مكونة من مة قد اتفلقیة تریبس الى المظھر الخارجي للعلا) 15(أشارت المادة
رقمیا أو أشكالا أو أي سماء الشخصیة أو حرفیا أو فانھا تشمل الأأما الكلمات  الألوان،الكلمات و
 ،یة أو فنیة أسماء موشرات جغرافیة، وقد تكون الأسماء عبارة عن أسماء أدبیة أو سنمائمزیج منھا

وقد تكون العلامة مكونة من  ر المكونة للعلامة،الألوان فانھا تعتبر من أحد المكونات للعناص أما
  .ج من الكلمات والألوانیمز

وقد قررت اتفاقیة تریبس اعطاء الحق للدول الأعضاء في ھذه التفاقیة أن تشترط أن تكون 
ن استمرار التسجیل للعلامات قابلة للإدراك بالنظر وإالعلامة المراد تسجیلھا أمام المسجل الوطني 

فاقیة تریبس بالاستعمال المستمر لتلك العلامة في حین أن بغض الدول الأعضاء في اتمشروطا 
  )2(.منھا من لم یأخذ منھا لم یحز بتسجیل العلانات القابلة للإدراك بالسمعاخذت بتلك السلطات و

  .مشروعیة العلامة: الفقرة الثانیة

عنھا ویتحقق منھا السجل ان مشروعیة العلامة من ضمن الشروط الموضوعیة التي یبحث 
الوطني للعلامات ولا یبحث فیھا المسجل الدولي للعلامات أن المشروعیة تختلف باختلاف الزمان 

وكذلك الأمر  ،ح مشروعا في زمان لاحقا أو سابقاوالمكان فماھو مشروع في زمان قد لایصب
   .العكس صحیحي مكان أخر وبالنسبة للمكان فماھو مشروع في مكان قد لایكون مشروعا ف
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ان السجل الوطني للعلامات یتحقق من مشروعیة العلامة من خلال النظام القانوني الداخلي 
ن العلامة التجاریة تكون مشروعة اذا كانت غیر مخالفة للنظام أوبالتالي یمكن القبول ب ةلتلك الدول

  .مسجل الوطني لتلك العلامةالعام و الأداب العامة في تلك الدولة المراد تسجیل تلك العلامة أمام ال

النظام العام بالنسبة لحقوق التي ترد على اشارة ممیزة قصد بعدم مخالفة الاداب العامة وی
تجارة أو خدمة تمس بالأمن العام أو تنطوي على أن لا تكون اشارة مالكي تشكل علامة منع أو 

  .ةكلمات أو رسوم أو رموز متنافیة مع النظام العام أو الأداب العام

كما یشترط في العلامة ألا تتنافى مع النظام العام أو الأداب العامة فلا یمكن أن تتشكل 
العلامة من اشارات تمس بالنظام الأمني العام مثل تلك التي تخوض على العتق أو الثروة أو تمس 

وطنیة ن تمس بالاحترام الواجب للمقدسات أو الدول أو الشخصیات الرسمیة أو الكأ بانظام العام،
أو التشجیع  أو تمس بكرامة الوطن أو المواطنین للتمییز العرقي أو الجھدي أو القبلي والأجنبیة،

  .على الممراسات المضرة مثل تعاطي المخذرات أو الكحول

كما لا یمكن أن تشكل العلامة من اشارات تخدش الحیاء أو الأداب العامة مثل الاشارات 
  )1( .احیةمستوحات من عبارات أو اشارات ابو التي تتضمن كلمات نائیة أ

لا نراعي التطبیق العلمي لدعم ونلاحظ انھ في غالب الأحیان  أو تتضمن السب أو القذف،
امكانیة اعتماد ھذا النوع الأخیر كعلامات وخصوصا ما یتعلق بالسلع المستوردة للدول اذ تحمل 

نھا إف ،اصة ما یتعلق بھذه السلع بالنساءة وخھذه العلامات كل ما یفقد المشروعیة للعلامة التجاری
  .وھنا على النیابة العامة التدخل ھذه السلع أو مخالفة للأداب والنظام العام،ان تكون یمنعھا القانون 

والنتیجة ھي أن المبدأ فضفاض ولكن السؤال المطروح ھل للشخص مطلق الحریة  في 
العلامة انسجاما مع الحریة الشخصیة للتجارة  اختیار علامة أو العناصر التي تتركب منھا تلك

ووضع شروط  ،تحتم التدخل في تقلید ھذه الحریةوالصناعة أم ان المصلحة العامة ترفض ذلك و
استثنائیة وھذا ما جسدتھ تشریعات معظم الدول حیث تفاوتت في مواقفھا من حیث القیود 

الذي منع ھا كالتشریع الفرنسي والاستثناءات التى وضع علیھا فمن التشریعات من ضیف من
التي توئدي الى خداع الجمھور باحتوائھا على  وكذلك العلامات شعارھا،استعمال دمغة الحكومة و

علامات كاذبة ،ومن التشریعات من وسع تلك القیود الاستثناءات على المبدأ كالتشریع الألماني 
وز لنیاشین إلا انھ رغم كل ذلك تبقى الذي منح استعمال الحروف والأعداد وكذلك الشعارات والرم

الكلمة الفصل في تحدید ما یعتبر من النظام والأداب العامة متروك للسلطة التقدیریة للقضاء في 
ھذه الدول كلھا تخبر المكتب الدولى للإیداع بذلك في الوقت المناسب بواسطة المكاتب الوطنیة 

  )2( .الكائنة بھذه الدول

  
                                                

الطیب ولد محمود، مبدأ إقلǽمǽة حقوق الملكǽة الصناعǽة والتجارȄة، مذȞرة دراسات علǽا، Ȟلǽة العلوم القانونǽة والاقتصادǽة  )1(
  .156، ص 2012والاجتماعǽة، جامعة فاس، المغرب، 

  .157الطیب ولد محمود، المرجع السابȘ، ص  )2(
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  يالفرع الثان

  دتھاالممیزة للعلامة وجالصفة 

ز الشروط الموضوعیة للعلامة والتي یتحقق منھا المسجل الوطني للعلامات دون أن ابرإن إ
یتدخل المسجل الدولي للعلامات بھا ودون أدنى رقابة منھ علیھا ھي بأن تكون العلامة ذات صفة 

  ).الفقرة الثانیة(وأن تكون جدیدة ) الفقرة الأولى(ممیزة 

  .الصفة الممیزة للعلامة :ولىة الألفقرا

لامة لدورھا في النطاق التجاري ن ھذه الشروط تابعة من الوظیفة الأساسیة للعإ
الخدمات المنتجات عن غیرھا من البضائع ووھو تمییز البضائع والخدمات و ،والصناعي
أذواق  وحتى تكون ھذه الصفة موجودة في العلامة فلا بد من صیاغتھا بأسلوب یحاكي ،والمنتجات

جودة ما توضع علیھ من خدمات جمھور المستھلكین ویطبع في أذھانھم الثقة في تلك العلامة و
بضائع ومنتجات الأمر الذي یدعو الى كل من یرید أن یضع علامة تجاریة لیمیز بضائعھ و

المجال لكي یصوغوا لھ علامة تحقق وخدماتھ ومنتجاتھ أن یلجأ الى أصحاب الخبرة في ذلك 
في تمییز البضائع و الخدمات المنتجات عن غیرھا من مثیلاتھا وتكون ملائمة لنوع تلك  أغراضھ

  )1( .البضاعة الخدمة و المنتج الذي یراد وضع تلك العلامة علیھ

  .جدة العلامة: الفقرة الثانیة

العلامة تلك وتتحقق الجدة من خلال أن تكون العناصر المكونة للعلامة والتي تكون 
ذلك في عذم ضرورتھا للتجارة وأن لاتكون تلك العلامة من جنس الشيء مشاعة و العناصر غیر

وأن لاتكون وصفیة وكذلك أن لا یكون فیھا مساس بحقوق الغیر وذلك في عدم مشابھتھا لعلامة 
 وكذلك بأن لا یراد استخدامھا في نفس المجال المستخدمة فیھا، سابقة مستعملة مشھورة أو مسجلة،

لعلامة لدى قطاع أخر نھ یجوز لغیره استخدام تلك اإلك علامة على منتج معیین فأي انھ من یم
   .كتقدیم خدمة

عاما للدول  اطارإن ھذه أبرز الشروط الموضوعیة التي وضعتھا اتفاقیة تریبس وكانت إ
منحتھم أیضا الحق في فرض شروط أخرى لا و الأخذ بھابالدول  حیث ألزمت الأعضاء فیھا،
 ھذه الشروط كاشتراط بعض الدول أن تكتب العلامة بلغة معینة كلغة تلك الدولة،تتعارض مع 

  .فقط حتى تسجل أمام المسجل الوطنيوكذلك اشترط أن تكون العلامة قابلة للإدراك بالبصر 

كل ھذه الشروط الموضوعیة تكون محلا للتحقیق من المسجل الوطني للعلامات دون رقابة 
یستمد أساسھ  لعلامات وان كان نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات،علیھ من المسجل الدولي ل

بالقواعد من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة فھذا یعني أن یلتزم  19 القانوني من المادة
، وكذلك اتفاقیة ة باریس لحمایة الملكیة الصناعیةالأساسیة التي تخص العلامة المذكورة في اتفاقی

احتوت اتفاقیة باریس وأصبحت الأخیرة جزاء منھا وھذا یؤدي بالنتیجة الى أن الدول  تریبس التي
                                                

)1( ǽنعȋ ،ةǽة، منشورات حلبي الحقوقȄة والتجارǽات الصناعȞغب، المارǼ91، ص 2005، لبنان، 1م مغ.  
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الأعضاء في نظام مدرید لتسجیل الدولي للعلامات ھم أعضاءا ابتداءا في اتفاقیة باریس لحمایة 
وبالتالي فانھا تلتزم بالاطار العام الموضوع في تلك الاتفاقیة فیما یخص  الملكیة الصناعیة

  )1( .ماتالعلا

تكون الأمر الذي یبرر تعرضھا للبحث والتحقق من قبل المسجل الوطني للعلامات والتي 
قب قوانین تلك الدول ظمة العالمیة للملكیة الفكریة تراوحیث أن المن ،محلا لعملیة التسجیل الوطني
ننا نصل لذا فإن مطابقتھا لاتفاقیة تریبس بأن تزودھا بھا حتى تتأكد موتلزمھا في بعض الأحیان 

یحل محل المسجل الدولي وعیة یتأكد منھا المسجل الوطني والى نتیجة مفادھا بأن الشروط الموض
في تلك العملیة وذلك لأنھما من حیث النتیجة سوف یصلان الى نتیجة واحدة من حیث الاطار العام 

و أالتسجیل قد یكون منشأ المذكور في اتفاقیة تریبس واتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لكن 
كاشفا لملكیة العلامة التجاریة حسب نظام السجل الذي یحكم عملیة التسجیل عاى مستوى الوطني 

  .مات من تلك الأنظمةنظام مدرید للتسجیل الدولي للعلاوما ھو فوق  فما ھي أنظمة التسجیل،

  المبحث الثالث

  جیلــــــــظام التســــــــن

نھ یجب توافر تلك ضوعیة وأعن الاجراءات الشكلیة والشروط المون تحدثنا لقد سبق وأ
الشروط مع بعضھا البعض مجتمعة حتى تسجل تلك العلامة في سجل العلامات الدولي لدى 

ھل ان  ؟ثر التسجیل بالنسبة لملكیة للعلامةأیورد في ذھن كل قارئ مامدى  فانھ، المسجل الدولي
ك المبادئ المتعلقة بتلك ماموقف نظام مدرید من تل ؟نشئا لھاا املكیة العلامة ام مالتسجیل كاشف

بالنسبة لملكیة العلامة  وھل یمكن تصور اتجاھا معینا لنظام مدرید یحدد اثر التسجیل الجزئیة؟
) المطلب الاول(لمسجل بقبول الطلب تي ذلك من خلال بیان الاتجاھات الفقھیة في تحدید سلطة اویأ

المطلب (الدولي لتسجیل العلامات من تحدید سلطة المسجل بقبول الطلب نظام مدرید وموقف 
  )2( ).الثاني

  المــــــطلب الأول

  تحدید سلطة المسجل بقبول الطلب الاتجاھات الفقھیة في

لقد ظھر في عصرنا الحاضر تنظیم قانوني داخلي لتنظیم الأمور القانونیة للعلامات الامر 
صة في كل بلد لتسجیل العلامات سمي بمسجل العلامات وكذلك الى الذي أدى الى انشاء جھات مخت

انشاء سجل یحتفظ بھ كافة البیانات المتعلقة بتلك العلامات وسمي بسجل العلامات وان اختلاف 
، التسجیل على العلامةدى الى ظھور مبادئ قانونیة تتعلق بتحدید اثر أالنظم القانونیة لتلك الدول 

تي ویأ ،اتجاه اثاره الایجابیة  والسلبیةفي تلك الاتجاھات وظھر لكل  حیث اختلفت تلك الدول
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ن التسجیل قد وبیان بأ) الفرع الاول(توضیح ذلك من خلال بیان بأن التسجیل منشأ لملكیة العلامة 
  ).الفرع الثاني(یكون كاشفا لملكیة العلامة 

  الفرع الأول

  التسجیل منشأ لملكیة العلامة

ما ھو ھذا ف، البلدان یاخذبذلك المبدا بان التسجیل منشئ لملكیة العلامةظھر اتجاه بعض 
  ).الفقرة الثانیة(وماھي الإنتقادات الموجھة الیھ  )الفقرة الأولى(الاثر 

  .ئمفھوم الاثر المنش :ولىالفقرة الأ

 ي أخذأمن یسبق في التسجیل یكون مالكا للعلامة المنشئ لملكیة العلامة یعني بأن التسجیل 
وبالتالي مجرد قبول الطلب لإیداع علامة في المسجل . بأسبقیة التسجیل على أسبقیة الإستعمال

بنظر .ومضي كافة طرق الطعن والالتماسات والإعتراضات فإن مسجل تلك العلامة یكون مالكا
  .القانون لتلك العلامة وتبدأ الحمایة القانونیة لتلك العلامة وصاحبھامن  لاعتداء علیھا

تتماشى  ثارا قانونیةآسبقیة الاستعمال ویرتب علیھ أھذا المفھوم الذي اخذ باسبقیة التسجیل لا بن أ
  )1( :ثارطار مفھومھ والغایة التي شرع من اجلھا ومن ابرز ھذه الأإمع 

 فلایعتد بالملكیة قبل التسجیل ولا، ثبوت الملكیة من تاریخ التسجیل لا من تاریخ الاستعمال  -1
  .سجیلسجیل لأي سبب كان فالملكیة مقترنة بالتبطال التإ بعد
بعض الاجراءات  واتخاذ اساس لكسب الملكیة اي اللجوء الى المسجل الوطنين التسجیل إ -2

بعد اتخاذ اجراءات شكلیة فالملكیة لاتكتسب الأ ،ساس لكسب الملكیةي القانون ھي أف المعینة الشكلیة
  .معینة

ن التسجیل یعتبر قرینة على الملكیة فقدتكون حسب النظام القائمقرینة بسیطةاو قرینة قطعیة لا إ-3
مام أیجوزاثبات عكسھا باي بینة مما یجعل مسجل العلامة في مرفق افضل اذا ماتم عرض النزاع 

صلحة القضاء وذلك باعفاءه من البینة وذلك لاعتبار التسجیل قرینة و القرینة تغني من تقررت لم
  .عكس ذلكمن الاثبات وعلى الخصم اثبات 

  )2( .الانتقادات حول مفھوم الاثر المنشئ :الفقرة الثانیة

التي تاخذ بھذا (*)الا ان ھذا المبدا لا یخلو من الانتقاد والسلبیات التي ظھرت في تللك البلدان
  : الاتجاه او المبدا ومن ابرزھا 
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جعل الملكیة مقرونة بالتسجیل فیھ ارھاق على مالك العلامة وذلك لاجباره على التسجیل امام -1
المسجل الوطني حتى یعترف بھكمالك للعلامة وذلك یظھر اذا ما كان مالك تاجرا على مستوى 

تى الامر الذي یتطلب منھ اللجوء الى المسجل الوطني لتلك البلدان التي تصل الیھا تجارتھ حدولي 
جیل للحفاظ  یعترف لھ بملكیة العلامة مما قد یشكل ارھاقا على اصحاب العلامات باللجوء الى التس

  .على ملكیتھم للعلامة

على الملكیة  الامر الذي یعني عدم قبول ایة بینة  ان التسجیل كما ذكرنا قد یكون قرینة قطعیة-2
استعمالھم تلك اكتسبو الملكیة نتیجة  لاثبات عكس الملكیة مما یھدر اصحاب تلك العلامات الذین

العلامة والتي عرفھا جمھور المستھلكین والذین تولدت لدیھم ثقة وعلاقة مع تلك العلامة لدلالتھا 
التسجیل قرینة بسیطة  في حین اذا،والخدمات والمنتجات وجودتھا . على اصحاب تلك البضائع 

تھا على فتكون القرینة بعد ذلك قطعیة في دلالفاننا نجد في بعض الحالات ان المدة تكون محدودة 
  .ملكیة  العلامة

ان ھذا الاتجاه لھ مكانة من الدول المنظمة لشؤون رغم كل ھذه الایجابیات والسلبیات الا
  .العلامات

  الفرع الثاني

  التسجیل كاشفا لملكیة العلامة

م لھ التي ترعى شؤون العلامات وھذا المفھو ذا الاتجاه في العدید من البلدانظھر ھ لقد
وماھي الانتقادات ) الفقرة الاولى(السلبیة فماھومفھوم ذلك الاتجاه دلالاتھ وأثاره الایجابیة و

  ).الفقرة الثانیة(الموجھة الیھ 

  .مفھوم الاثر الكاشف :الفقرة الاولى

ذلك الاتجاه یعني بانھ یاخذ باسبقیة الاستعمال لا باسبقیة التسجیل للدلالة على ان مفھوم 
ملكیة العلامة وتحدید مالكھا فبالتالي لایكون مجرد ایداع طلبا للتسجیل الوطني للعلامات 

لامة الأصلي ما أثار مالك الع ذاإللدلالةعلى مكلیة العلامة لان الملكیةسوف تكون عرضة للتغییر 
حقھ في تلك العلامة فالتسجیل قابلا لإثبات العكس في أي وقت بموجب ھذا  )في استعمالھا الأبق(

  .المبدأ

لاحظنا بأن ھذا المبدأ یأخذ بأسبقیة الاستعمال لا بأسبقیة التسجیل لنا فانھ یترتب أثار قانونیة 
  )1( :ومن أبرزھا

الفعلى من خلال الأسبق لإستعمال ان الملكیة ثابتة قبل التسجیل وذلك من خلال معرفة المالك -1
  .تلك العلامة
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من خلال مبدأ الأسبقیة  عدم قبول تسجیل ایة علامة اذا ماكان المودع لیس مالكھا فعلیا،-2
  .تسجیل لا تؤثر على ملكیة العلامةالاستعمال لأن عملیة ال

الى غش جمھور استعمال تلك العلامة لأنھ یؤدي ) تغیر الأسبق في استعمالھا(لا یجوز للغیر -3
  .المستھلكین

حیث أن ھذا المبدأ یأخذ بالأسبق في الاستعمال لدلالة على ملكیة العلامة فإنھ یمكن أن یلغى -4
للمالك عملیة التسجیل للعلامة الأمر الذي یقضى بتجدید مدة معینة بعد عملیة التسجیل تكون فرصة 

  .دة الحق لصاحبھذلك لإعاي من الاعتراض على ذلك التسجیل وابطالھ والفعل

  .نتقادات حول مفھوم الأثر الكاشفالا:الفقرة الثانیة

  .نظرا للسلبیات التي یتركھا ھذا النظام لم یخلو ھذا الاتجاه من الانتقادات التي ظھرت بعد الأخذ بھ

أخرى فان عدد التجار من جھة زدیاد عدد السكان من  جھة وفي عصرنا الحاضر نرى ا-1
ایجاد تنظیم مكتوب ینظم أمور العلامات وكافة البیانات المتعلقة بھا الأمر  ضرورات الحیاة تتطلب

البیانات المتعلقة بملكیة  الذي یعني بلأخذ في ذلك الاتجاه ھدم كل الأعمال المتخذة في تغییر كافة
  .العلامة و اعلام الغیر بھا في ذلك یؤدي الى عدم استقرار المراكز القانونیة للتجارة

یفتح المجال أمام الدخول في الصراعات لمعرفة ) الأسبق في الاستعمال(بھذا المعیار  إن الأخذ-2
یتجنب أن ذلك  نمالك العلامة اذا ماطلب أكثر من شخص اثبات ملكیة في تلك العلامة في حی

  .عندما یقید كافة البیانات المتعلقة بالعلامة في سجل العلامات و اعتباره حجة على الناس

التجارة على الابتعاد من تسجیل العلامات لدى المسجل الوطني للعلامات الأمر الذي قد تشجیع -3
دان ر بالدخول في تجارتھ في تلك البلیشكل جریمة في بعض التشریعات اذا ما رغب ذلك التاج

  .غیر مسجلة جریمة بنظر القانونالتي تعتبر عدم تسجیل العلامة أو استخدام علامة 

التي تضع نظاما دئ المعروفة في بعض البلدان ویجابیات والسلبیات لتلك المباالا ان ھذه أبرز   
رعایا شؤون العلامات في حین ظھر في بعض البلدان نظاما قانونیا، بخصوص الاعتراف  ،قانونیا

د الآثار بالملكیة العلامة یجمع بین ھذین المبئین، حین یرسخ في جوانبھ الآثار الایجابیة ویعی
لك المبدأ بأن عملیة التسجیل أین ویقرر ذحیث جاء بعض میزانا بین ھذین المبد ،ل منھاالسلبیة لك

فتكون في بدایة عملیة التسجیل أمام الآثار  ،ا تكون كاشفة لملكیة تلك العلامةالعلامة في بدایتھ
من ھدم لعملیة  السلبیةلا أنھ لتلافي الآثار مبدأ الذي یأخذ بالأثر الكاشف بملكیة العلامة إالایجابیة لل
لتماسات تقدیم الانوحة لمن لھ مصلحة في الاعتراض ونھ یحدد مدة معینة تكون ممالتسجیل فإ

كذلك الطعن ت وبخصوص العلاما ،ت الاداریة المعنیة في تلك الدولالطعون أمام المسجل والجھاو
الصادرة من الجھات أمام المحاكم الاداریة المختصة بنظر الطعون المختصة بالقرارات الاداریة 

الاداریة المتعلقة بعملیة التسجیل للعلامات وأنھ بعد مرور تلك المدة واكتساب المودع لتلك العلامة 
لة عدم تقدیمھا خلال تلك المدة حقھ في تسجیل النھائي بعد النظر في الطعون والالتماسات أو في حا

ن إ ملیة التسجیل منشأ لملكیة العلامة،ننا نكون في نھایة عملیة التسجیل في وضع مفادھا بأن عفإ
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من خلال الطریقة المذكورة سابقا والتي یتعامل معھا في تسجیل العلامات یكون قد حاول  ھذا المبدأ
  )1( .ثار السلبیةوطرح الآ یجابیة لتلك المبادئجمع الآثار الإ

ملیة التسجیل اذا كانت تلك المبادئ المعمول بھا في البلدان التي تضع أنظمة وقوانین لع
العلامات أمام المسجل الوطني للعلامات فھاھو موقف نظام مدرید من تحدید سلطة المسجل في 

  .قبول الطلب

  المطـــــــــــــلب الثانــــــــــي

  موقف نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات من تحیح سلطة المسجل

یوازي المسجل الدولي للعلامات لقد سبق أن توصلنا سابقا بأن المسجل الوطني للعلامات 
  .وكذلك السجل الوطني للعلامات یوازي السجل الدولي للعلامات

لآثار الناشئة لعملیة تبین لنا من خلال دراسة المطلب الأول بأنھ من خلال دراسة او
  .أو كاشفا لملكیة العلامة قرار حق الملكیة  من خلال عملیة التسجیل باعتباره منشأالتسجیل و

ظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات قد حدد السلطات المسجل الدولي في قبول فھل ن
  الطلب؟

ن المسجل الدولي للعلامات یتلقى طلبات التسجیل من خلال مكتب المنشأ حسب مقتضى إ
داع إی، حیث یلجأ من یرغب بللاتفاق أو البروتكول أو كلیھما الحال فیما اذا كان الطلب خاضعا

الحصول لامات بالرجوع الى مكتب المنشأ ویل العلامة لدى المسجل الدولي للعطلبا دولیا لتسج
ب غایتھ ما علیھ الا اختیار الاستمارة التي تناستي یعدھا المكتب الدولي للویبو وال على الاستمارة

حیث یقوم بتعبئة الاستمارة ودفع الرسوم ومن ثم یقوم  المتعلق بالعلامةفي تقدیم الطلب الدولي و
ارة بأنھا صحیحة نات الواردة في الاستمالبیامكتب المنشأ بالمصادقة على صحة المعلومات و

أو بالعلامة المسجل في سجل یداع الوطني لتلك العلامة محل التسجیل الدولي وموافقة لطلب الإ
نتقل الطلب الى المكتب الدولي للویبو في مقر المنظمة العلامات لدى المكتب المنشأ بعد ذلك ی

من خلال المخالفات  لنظام مدرید  للإطلاع علیھ وتحقق من مدى موافقتھ العالمیة للملكیة الفكریة
المخلفات المتعلقة ببیان و) الفقرة الأولى(مات أو بیانھا خلاف تلك المتعلقة بتصنیف السلع والخد

  ).الفقرة الثانیة(یفھا أو تصن  السلع أو الخدمات

  .المخالفات خلاف تلك المتعلقة بتصنیف السلع و الخدمات أو بیانھا :الفقرة الأولى

یانات الموجودة في الطلب الدولي لتسجیل العلامات یمكن تصنیفھا الى نوعین بیانات لبن اإ
دولي لتسجیل متعلقة بتصنیف السلع أو الخدمات أو بیانھا وبیانات أخرى تدور حول موضوع طلب 

والخدمات أو بیانھا یتحقق المسجل  فھذه البیانات التي خلاف تلك المتعلقة بتصنیف السلع العلامات،
  :الدولي للعلامات منھا على النحو التالي
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  )1( .قبل الأوان الى المكتب المنشأ مالالتماس المقد -1

من المعلوم أنھ یجوز ایداع طلبا لتسجیل العلامة لدى المسجل الدولي للعلامات اذا كان 
یداع طلبا لتسجیل تلك العلامة أمام المسجل الوطني إالطلب خاضعا للبروتكول مدرید وذلك بشرط 

وكذلك اذا كان الطلب خاضعا للإتفاق وحده یجب أن تكون العلامة ) المكتب المنشأ(للعلامات 
ع التسجیل الدولي للعلامات المسجل لدى المسجل الوطني للعلامات فیتأكد المسجل الدولي موضو

من تلك المسألة بالتأكد من تحقق الایداع أو التسجیل الوطني كشرط لتقدیم طلب الایداع الدولي، 
مات للعلاوفیما اذا تبین أن الطلب الدولي المقدم لإیداع طلب التسجیل علامة أمام المسجل الدولي 

ة أمام المسجل الوطني للعلامات لا یوجد تسجیل لتلك العلامإتبین بأنھ كان خاضعا للإتفاق وحده وو
ن المسجل الدولي للعلامات یعتبر تاریخ تسجیل الطلب الدولي ھو التاریخ الذي تسجل بھ تلك فإ

ي للشروط من ، في حین اذا كان ذلك الطلب الدولي مستوفللعلامات وطنيالعلامة أمام المسجل ال
ن تاریخ إحیث الایداع المسبق أو التسجیل الوطني لتلك العلامة أما المسجل الوطني للعلامات ف

منشأ تسجیل العلامة لدى المسجل الدولي للعلامات یكون تاریخ التقدم بالطلب الدولي أمام المكتب ال
لطلب أمام المكتب المنشأ قدیم اي ذلك الطلب خلال شھرین من تاریخ توذلك اذا تسلم المكتب الدول

ي من شھرین فان تاریخ التسجیل الدولاذا تسلم المكتب الدولي للعلامات ذلك الطلب بعد أكثر و
  .یعتبر من تاریخ وصول الطلب المسجل الدولي للعلامات

والبروتكول ولم تكن  أما اذا كان الطلب الدولي لتسجیل العلامات خاضعا لكل من الاتفاق
لم طلب التسجیل الدولي للعلامات المسجلة لدى مكتب المنشأ أو كانت مودعة و تلك العلامة محل

، فان ذلك الطلب یعامل كأنھ طلبا خاضاعا لبروتكول مدرید فقط وتحذف كل تسجل تسجیلا نھائیا
  )2( .التعیینات المعینة والمتعلقة بالاتفاقیة

البروتكول وتسلم تفاق وبأنھ خاضعا للا) ب(البند  أما اذا كان الطلب كماھو مذكور في
بطلب صریح الى الطلب الدولي باعتباره خاضعا للإتفاق والبروتكول فان مسجل العلامات یعامل 

  ).أ(التعیینات المتعلقة بالاتفاق كما ھو مذكرو في البند 

واذا تبین أن الرسوم المستوفاة أقل من الرسوم  التأكد من أن الرسوم مستوفاة بالشكل المطلوب، -2
المودع اشعارا بان تلك ب النشأ الذي أرسل تلك الرسوم والواجبة التحصیل فانھ یتم تبلغ المكت

باقي الرسوم الى فعلى المودع أن یدفع  ،ین فیھ باقي الرسوم الواجب دفعھاالرسوم ناقصة و مب
ھر من وعلى ھذا الأخیر أن یرسلھا الى المسجل الدولي للعلامات خلال ثلاثة أش، )المكتب المنشأ(

بلاغ إعلى المكتب الدولي ووالا یعتبر الطلب متروكا  تاریخ تبلیغ المكتب الدولي عن تلك المخالفة،
  .مكتب المنشأ والمودع بذلك القرار

یتأكد المسجل الدولي من أن الطلب مقدم ابتداءا أمام مكتب المنشأ حسب مقتضى الحال فیما اذا  -3
جود مخالفة اذا تبین وو ما و على الاستمارة المعدة لذلك،كان خاضعا للإتفاق أو البروتكول أو كلیھ
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لى الاستمارة تتعلق بذلك فعلى المكتب المنشأ أن یصحح تلك المخالفة من خلال تقدیم الطلب ع
  .ذا تبین أن الطلب مقدم على استمارة أخرىالمخصصة لذلك فیما إ

اذا أرسل ذلك الطلب بشكل موافق  كذلك یتأكد المسجل الدولي للعلامات بأن المكتب المنشأ فیما-4
فعلى مكتب المنشأ أن یصحح عملیة الاتصال مع المكتب الدولي للویبو حسبما  التعلیمات الایداریة

بین أجازت الاتصال بین مكتب المنشأ وتطلبھ التعلیمات الاداریة حیث ان التعلیمات الاداریة 
كترونیة وكذلك عن طریق ارسال الطلب المكتب الدولي لتسجیل العلامات عن طریق الوسائل الال

یتفقان علیھا،فإذا تم  التي، و)1(بینھا بالطریقة التي تناسبھما  حیث أن أصل الاتصال بواسطة البرید،
التفاق بالاتصال مع بعضھا بواسطة البرید فعلى المكتب المنشأ أن یرسل التبلیغات مكتوبة بالألة 

كان المغلف المرسل من مكتب المنشأ الى المسجل الدولي الكاتبة ویشترط أن تكون موقعة، واذا 
یحتوي على أكثر من وثیقة فیجب أن یكون ذلك المغلف مرفقا بقائمة تذكر كل واحدة من تلك 

أما اذا كان الاتصال بالوسائل الالكترونیة فیجب على المكتب الدولي عند تسلم  الوثائق المرسلة،
فیما اذا كان الطلب  بیانمھ ذلك الطلب ومنشأ الكترونیا باستلابلاغ مكتب الإنلك الطلب الكترونیا 

تسلم المكتب الدولي للطلب الكترونیا بسبب  وأما في حالة الاختلاف في التاریخ ،كاملا أم لا
ومقر المسجل الدولي في جنیف من حیث التاریخ فان أسبق ، اختلاف مكان المكتب المنشأ

ایات تحدید تاریخ استلام المكتب الدولي لتبلیغ طلب یعتبر لغالتاریخین ھو التاریخ الذي یعتمد و
  .التسجیل الدولي

التأكد من الطلب الدولي موقعا من مكتب المنشأ، فاذا تبین أنھ غیر موقع من مكتب المنشأ فعلى -5
  .المكتب المنشأ تصحیح ذلك الطلب بعد ابلاغھ بتلك المخالفة من المسجل الدولي للعلامات

ان تاریخ ورقم الایداع المسبق أو التسجیل الأساسي امام المكتب المنشأ مذكورا في  التأكد من-6
الطلب الدولي لتسجیل العلامات واذا تبین بأن ذلك الرقم أو التاریخ غیر مسجل فان المسجل الدولي 

  .یبلغ مكتب المنشأ والمودع بذلك وعلى مكتب المنشأ تصحح تلك المخالفة

المخالفات التي ذكرت سابقا والتي یجب على مكتب المنشأ أن یصححھا لابد من الاشارة أن    
والا اعتبر ذلك الطلب  ،ن تاریخ تبلغ المكتب الدولي عنھافانھ یصححھا خلال ثلاثة شھور م

واذا اعتبر الطلب متروكا فان المسجل  ،المكتب المنشأ المودع لذلك قرار یبلغ كلا منمتروكا و
رد  الرسوم بعد خصم نصف الرسوم التي یجب استیفائھا فیما اذا تبین  الدولي للعلامات یعمل على
  .أن الطلب مستوفي للشروط

دولي لایداع كذلك من احدى المخالفات التي یبسط المسجل الدولي رقابة علیھا اذا تقدم بطلب -7
كان الطلب یرمي الى تسجیل تلك العلامة خاضعا للبروتوكول وكان الطلب تسجیل علامة أمامھ و

بالاستیناد الى عدة طلبات اساسیة اي ان تلك العلامة المسجلة باسم أكثر من شخص في دولة المنشأ 
فانھ یجب أن یصادق مكتب النشأ على تاریخ استلام الطلب على أسماء مودعین الطلب وأن 

ما یتعلق بھا، أي بعبارة أخرى اذا كان الأسماء والعلامة ھي نفسھا في التسجیل الوطني وكافة 
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أن لا یكون الطلب مخالفا للتعلایمات بالنسبة لھم  الطلب عائدا لأكثر من شخص مودع فإنھ یجب
  )1( .جمیعا حتى یتم النظر في قبول الطلب أم لا

ھذه أبرز المخالفات التي یبسط علیھا مسجل العلامات الدولي رقابتھ علیھا و تكون تلك 
  )2(.ھذه المخافات تكون موجودةات أو بیانھا والمخالفات لا تتعلق بتصنیف السلع والخدم

المقدم الى المسجل الدولى للعلامات طلبا دولیا بالمعنى المقصود  معتبرة اذا كان الطلبو
لدى وبالتالى فانھ لا یعتبر طلبا دولیا لتسجیل العلامات  ،في نظام مدرد للتسجیل الدولي للعلامات

علانات مباشرة دون الرجوع الطلب الذي یقدم الى المسجل الدولي للإالمسجل الدولي للعلامات، 
  .الى مكتب المنشأ أو ذلك الذي یقدم بلغة أخرى غیر اللغات المحددة في نظام مدرید للعلامات

 لیھھذا یقودنا الى القول بأن اكتشاف مسجل العلامات الدولي خطأ شكلیا في الطلب المقدم ا
تقدم ذكره الا ان الخطأ المتعلق بالغة أو المتعلق بتقدیم  امجاز تصحیحھ حسب مقتضى الحال و ك

ع أمام لا یعتبر ذلك ایداعلامات یؤدي الى بطلان الایداع والطلب مباشرة الى المكتب الدولي لل
  )3( .المسجل الدولي للعلامات

   .الخدمات أو تصنیفھالمخالفات المتعلقة ببیان السلع وا:الفقرة الثانیة

  : ھناك مخالفات متعلقة بالسلع والخدمات، یمكن التطرق إلیھا بالشكل التالي  

  .الخدماتالمخالفات المتعلقة بتصنیف السلع و:أولا

یكون فیھا بعض البیانات ) الاستمارات(جدنا سابقا أن الطلب الدولي لتسجیل العلامات و
ل مجموعة من ھذه الأصناف مسبوقة برقم الصنف وتسج ،المتعلقة بتصنیف السلع والخدمات

السلع دقیقة اى تكون  ویجب أن تكون الكلمات الدالة على الخدمات ومقدمة حسب ترتیب التصنیف،
بالكلمات الواردة في أبجدیة تصنیف نیس وھذه السلع قد یطلب تسجیلھا في السجل الدولي للعلامات 

  .الخدمات أو بعضھالكل السلع ومعینة كلھا أو بعضھا في سجل الأطراف ال

اذا رأى المسجل الدولي بأن ھذا الشرط غیر موجودا مخالفا لما تم ذكره سابقا وجب علیھ 
، لتلك السلع والخدمات وتجمیعھا وابلاغ ذالك الاقتراح لمكتب المنشأ وكذلك یبلغ یقترح تصنیفا نأ

المنشأ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ  ولمكتب ،فعھا في ضوء ذلك الاقتراح الجدیدبالرسوم الواجب د
تبلیغھ اقتراح تصنیف أن یبلغ المكتب الدولي اقتراحا أخر بشأن التصنیف واذا مضي شھران على 
تبلیغ المكتب المنشأ بالإقتراح الجدید ولم یرد على ذلك فان المسجل الدولي یبلغ ذلك المكتب مرة 

لى ذلك التبلیغ الجدید، أما اذا ارسل المكتب أخرى بذلك الاقتراح دون احتساب مدة جدیدة للرد ع
المنشأ اقتراحا جدیدا بشأن تصنیف وتجمیع السلع والخدمات أجاز نظام مدرید لتسجیل الدولي 
العلامات ان یسحب تعدیاه أو یعدل ذلك الاقتراح ویبلغ ذلك الى مكتب المنشأ والمودع بالاضافة 

                                                
  .الللائحة التنفیذیة المشتركة بیت اتفاق و بروتوكول مدرید )11/ب(القاعدة  )1(

 من اللأئحة المشار الیھا أعلاه )أ/11/4( والقاعدة 20من التعلیمات الإداریة، و القاعدة  11، والمادة  06المادة  (2)
 .شتركة بین اتفاق و بروتوكول مدریداللأئحة التنفیذیة الم) 11/5(عدة القا (3)
 



37 
 

الاقتراح، وكذلك أجاز نظام مدرید للتسجیل الدولي لى تعدیل الرسوم بسبب ذلك التعدیل أو سحب إ
للعلامات للمسجل الدولي أن یؤكد اقتراحھ ولایعمل على تعدیل أو سحب الاقتراح الجدید بشأن 

  .یبلغ ذلك القرار الى مكتب المنشأو المودعالخدمات وتصنیف السلع و

لمنشأ والذي اجاب مكتب اواذا حصل أي خلاف بشأن الاقتراح المقدم من المكتب الدولي 
لم یرد علیھ المكتب الدولي دفع الرسوم المفروضة على ذلك مكتب المنشأ بتعدیل أو اقتراح و علیة

بلاغ والا أعتبر الطلب متروكا ویبلغ بذلك القرار الاقتراح خلال أربعة أشھر من تاریخ ذلك الا
  .مكتب المنشأ والمودع

تأكیدا لإقتراح المكتب الدولي و رفض اقتراح مكتب أما اذا بلغ المكتب الدولي مكتب المنشأ 
دفع المنشأ أو تعدیلھ وعلى أساس ذلك ترتب علیھ تعدیل في الرسوم فانھ یتوجب على المكتب المنشأ

الرسوم خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تبلغھ التأكد أو تعدیل الاقتراح وإلا اعتبر ذلك الطلب متروكا 
  .لمنشأتب اكویبلغ ذلك القرار الى الم

تجمیع بشأن تصنیف وأما اذا بلغ المكتب المنشأ الدولي مكتب المنشأ سحب اقتراح الأول 
السلع فانھ لا یترتب أیة رسوم جدیدة وذلك للعدول عن الاقتراح الذي یترتب رسوما جدیدة فیما لو 

ا فانھ في جمیع الأحوال اذا توصل المكتب الدولى اعتبار أن الطلب متروك أكده المكتب الدولي
توجب علیھ رد الرسوم الى الطرف الذي دفع خصم نصف الرسوم التي سوف تحصل فیما لو قبل 

یل التصنیف اذا تبین أنھ مخالف ، رأینا بان نظام مدرید أوجب على المكتب الدولي تعدذلك الطلب
في  الصلاحیة الكاملة للمكتب الدوليمكتب المنشأ حق طرح اقتراح أخر وأعطى السلطة وأجاز لو

تأكید الاقتراح أو تعدیلھ أو سحبھ حسب رأییھ وفي حالة عدم الرد على الاقتراح الصادر من مكتب 
قتراح یا للاتب الدولي فانھ یعتبر تأكیدا ضمنالمنشأ بخصوص التعدیل الاقتراح الصادر عن المك

  )1( .الصادر من مكتب الدولي

   .المخالفات المتعلقة ببیان السلع والخدمات :ثانیا

ان ھذه المخالفة تتعلق في أن السلع و الخدمات الموضوعة في التصنیف حسب مقتضى 
كان الحال في الطلب الدولي في تسجیل العلامات یوجد بھا بعض الاشكالات في بیان تلك السلع 

فیحق للمكتب الدولي اقتراح  تكون تلك السلع غامضة أو غیر قابلة للفھم بصورة صحیحة لغویا،
المودع بأن السلع والخدمات غامضة في بیانھا أو تعدیلھا بابلاغ المكتب المنشأ و كلمة أخرى أو

غیر قابلة للفھم بصورة صحیحة لغویا، وأجاز نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات خلال ثلاثة 
ا ، فان لم یقدم مكتب المنشأ إقتراحإقتراحا بھدف تجاوز تلك المخالفةأشھر من تاریخ التبلیغ أن یقدم 

بذلك البلاغ خلال المدة الممنوحة لھ فانھ یجب على المكتب الدولي أن یذكر تلك العبارة المكتوبة 
بأن دراج بیان یبین الطلب الدولي بخصوص بیان السلع والخدمات في التسجیل الدولي بشرط إفي 

ا دولي اذتلك العبارة أو الكلمة الغامضة أو غیر قابلة للفھم بصورة صحیحة حسب رأي المكتب ال
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أما اذا لم یحدد مكتب المنشأ لھا تصنیفا في الطلب الدولي  ،كانت محددة في تصنیف ذلك الطلب
  .ن المكتب الدولي یلغي تلك الكلمة ویبلغ مكتب المنشأو المودععلانات فإلتسجیل الإ

وأخیرا اذا استوفى ذلك الطلب الدولي كافة الشروط المطلوبة وفقا لنظام مدرید للتسجیل 
بأنھ خلا من المخالفات أو تم تصحیح تلك المخالفة بأن المسجل الدولي للعلامات  الدولي للعلامات

یقید تلك العلامة في السجل الدولي وینشر ذلك التسجیل في الجریدة التي یصدرھا مكتب الویبو 
ى والمعین من قبل المودع من أجل الحصول علویبلغ كل طرف متعاقد ورد اسمھ في ذلك الطلب 

ویعتبر تاریخ التسجیل الدولي ھو ذلك التاریخ الذي أودع  ،الحمایة في تلك العلامة لدى أراضیھا
ع خلال شھرین التالیین فیھ الطلب الدولي أمام مكتب المنشأ اذا استلم المكتب الدولي ذلك الایدا

الدولي یعتبر ھو اذا استلم المكتب الدولي ذلك الطلب بعد تلك المدة فان تاریخ التسجیل للإیداع و
  )1( .لم بھ مكتب الدولي ذلك الایداعذلك التاریخ الذي تس

  .طة المسجل الدولي في قبول الطلبرات تحدید سلمبر: ثالثا

موضوع تسجیل العلامات ھذه أبرز سلطات المسجل الدولي للعلامات على الطلب الدولي 
السلع و الخدمات مخالفات متعلقة ببیان خالفات من حیث موضوعھا الى مایلي، فقسمنا المالتجاریة 

الخدمات غیر تلك النتعلقة بتصنیف السلع ومخالفات متعلقة بتصنیف السلع و الخدمات وو مخالفات 
وجدنا بأن المخالفات النتعلقة ببیان السلع لا تؤثر في مضمون الطلب الدولي ومفھومھ بل  أو بیانھا،

الالتزام بھ أو عدم الالتزام ولا  ب الدولي ولمكتب المنشأیعد الاشارة الیھا مجرد اقتراح من المكت
، في حین أن المخالفات المتعلقة بالتصنیف لعلامة في السجل الدولي للعلاماتیؤثر في تسجیل تلك ا

مع  ،ح ذلك الطلب خلال المدة الممنوحةفان المخالفة تؤدي الى اعتبار الطلب متروكا اذا لم یصح
للمكتب الدولي لتسجیل العلامات في اتخاذ القرارات التي یراھا مناسبة اعطاء الصلاحیة الكاملة 

بخصوص المخالفة المتعلقة في تلك المسألة و اعطاء المكتب الدولي مطلق الحریة في الأخذ 
وجدنا بأن المخالفات المتعلقة غیر تلك المخالفات المتعلقة  كذلك، وباقتراحات مكتب المنشأ أم لا

بتلك المخالفة وانھ ) مكتب المنشأ و المودع(و الخدمات المسجل الدولي یبلغ سلعببیان أو تصنیف ال
  .یعتبر الطلب متروكا في حالة عدم تصحیح تلك المخالفة خلال المدة الممنوحة

ووجدنا بأنھ لا یعتبر طلبا في نظر نظام مدرید لتسجیل العلامات ذلك الطلب الذي یقدم 
نظام مدرید حسب نوع ي یقدم بلغة غیر احدى اللغات المعنیة في مباشرة الى المكتب الدولي أو الذ

لذا سنبین مبررات تحدید سلطة المسجل الدولي من خلال بیان حصر سلطة  ،الطلب الدولي
واقتصار وظیفة المسجل ) الفقرة الأولى(المسجل الدولي بالتحقیق من الشروط الشكلیة للطلب فقط 

الى الأطراف المتعاقدة بعد التأكد من توفر الشروط الشكلیة  الدولي على نقل التسجیلات الدولیة
  ).الفقرة الثانیة(للطلب 
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  .سلطة المسجل الدولي بالتحقیق من الشروط الشكلیة للطلب فقط :الفقرة الأولى

تبین مماتقدم أن عملیة التسجیل الدولي للعلامات توازي عملیة التسجیل الوطني للعلامات 
الا أنھ في عملیة التسجیل  ،أخرى موضوعیةالقانوني كاشتراط شروط شكلیة ومن حیث النظام 

الوطني للعلامات یستقل المسجل الوطني للعلامات في تحدید فیما اذا كان الایداع مستوفیا للشروط 
ومن ثم اصدار القرار بتسجیلھ في السجل الوطني للعلامات مع وجود رقابة علیھ من جھات 

بانظر في قراراتھ الصادرة والمتعلقة بتسجیل العلامات على المستوى  قضائیة اداریة تختص
عملیة التسجیل الدولي للعلامات تتطلب الدخول في عملیتین لتسجیل  في حین وجدنا بأنالوطني،
والثانیة عملیة التسجیل لدى المسجل الدولي ) مكتب المنشأ(ولى لدى المسجل الوطني الأ ،العلامات

مكتب المنشأ، وكان عملیة التسجیل الدولي للعلامات یشترك فیھا مسجلان للعلامات من خلال 
المسجل الوطني والمسجل الدولي، فالمسجل الوطني للعلامات یمارس دوره في التحقق من عملیة 

حسب نظامھ الداخلي والتشریعي تسجیل العلامة لدیھ من حیث الاجراءات الشكلیة والموضوعیة 
اتفاقیة باریس إطاره القانوني من اتفاقیة تربس والمستمد ولوطني للعلانات المنظم لعملیة التسجیل ا

خیرا یمارس المسجل الدولي للعلامات بسط رقابتھ على الطلب الدولي أو لحمایة الملكیة الصناعیة،
لإیداع تسجیل العلامات في السجل الدولي علامات من خلال التحقق من الشروط الشكلیة المتعلقة 

د ناقشھا العلامات دون التطرق للشروط الموضوعیة لتلك العلامة والتي ق  ي لتسجیلبطلب الدول
  )1( .المسجل الوطني للعلامات

یتطلب كشرط لایداع طلبا دولیا لغایات تسجیل علامات  واذا قلنا بان بروتوكول مدرید          
لامة لدى المسجل الوطني للعلامات، لدى المسجل الدولي للعلامات ایداع طلب لتسجیل تللك الع

ن الشروط قد مارس دوره في التحقق م فكیف یمكننا القول بان المسجل الوطني للعلامات
قد ربطالتسجیل الدولي للعلامات  ن نظام مدریدإف لتفادي تلك الجزئیة ؟الموضوعیة لتلك العلامة

وبالتالي اذا  ،الدولي للعلاماتبالتسجیل الوطني خلال خمس السنوات الاولى من تاریخ التسجیل 
مودعھا لدیھ ذلك  والتي اتخذ ماتحقق المسجل الوطني من الطلب الایداع لتسجیل تلك العلامة امامھ

من حیث الشروط الموضوعیة وتبین ان تلك -الایداع كوثیقة مرفقة كشرط قبول ایداع طلبا دولیا
للعلاماتیفقد حمایتھ في حدود مایبطل من  ن التسجیل الدوليإف العلامة مخالفة للشروط الموضوعیة 

الوطني لكون الشروط الموضوعیة لاتحقق فان التسجیل الدولي التسجیل الوطني فاذا بطل الایداع 
لذا فاننا نصل الى نتیجة بان الطلب الدولي للعلامات یناقش بھ ،یعتبرلاغیا بخصوص تلك العلامة

لوطني یناقش الشروط الشكلیة والموضوعیة حسب الا ان المسجل ا ،الشروط الشكلیة والموضوعیة
نظامھ التشریعي الداخلي في حین ان المسجل الدولي یناقش الاجراءات الشكلیة فقط حسب نظام 
مدریدللتسجیل الدولي للعلامات الامر الذي یؤدي الى انفراد المسجل الوطني في بسط رقابة على 

 للایداع الدولي لتسجیلھا في السجل الدولي الشروط الموضوعیة لتلك العلامة التي تكون محلا
  .للعلامات
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  .وظیفة المسجل الدولي نقل التسجیلات الدولیة الى الاطراف المتعاقدة :الفقرة الثانیة

روط تلك ن عملیة التسجیل الدولي للعلامات تمر في ثلاث مراحل للتحقق من الشإذن أ
مام ة الثانیةمرحلة التحقق من الطلب أوالمرحلمام المسجل الوطني مرحلة التسجیل أ ،العلامة

بلاغ الاطراف المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل دولي للعلامات والمرحلة الثالثة إالمسجل ال
 .الدولي للعلامات بقید تلك العلامة في السجل الدولي وتحدید موقفھا من منح الحمایة او رفضھا

كل ذلك نابع من اتفاقیة باریس حیث نصت المادة ، لینواستقلال عملیة التسجیل امام ھذین المسج
في احدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون ") 6/3(

  ."سجلت في دول الاتحاد الاخرى بما في ذلك دولة المنشأ

التحقق من فھذا مبرر منطقیا لتعرض عملیة التسجیل الدولي للعلامات لمرتین من حیث 
  .لعملیة التسجیل الدولي للعلامات توافر الشروط الموضوعیة لتلك العلامة التي تكون محلا
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تعتبر ھذه المرحلة المرحلة اللاحقة لعملیة القید في السجل الدولي للعلامات والتي تعتبر    
أنھا المرحلة الثالثة لعملیة التسجیل بعد المرحلة جزءا من عملیة  التسجیل الدولي للعلامات، حیث 

الأولى في إیداع طلب التسجیل للعلامة  أمام مكتب المنشأ والمرحلة الثانیة تحقق المكتب الدولي 
من توافر شروط ذلك الطلب وقید تسجیل تلك العلامة في السجل الدولي للعلامات وتأتي المرحلة 

بتلك التسجیلات حتى ) البلدان والمنظمات(غ الأطراف المتعاقدة الأخیرة في نقل ذلك التسجیل وإبلا
یصل المودع إلى غایتھ من تقدیم الطلب في حمایة العلامة في تلك الأطراف المتعاقدة على 
المنتجات والخدمات والسلع المحددة في الطلب الدولي فمالك العلامة المسجلة في السجل الدولي 

یلین أحدھما وطني والأخر دولي أو یملك إیداعا وتسجیلا دولیا، للعلامات تنصب ملكیتھ على تسج
لذا جاء تقسیم دراسة ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث من حیث الآثار المترتبة عن تسجیل العلامة 

، والحمایة أو الآثار المترتبة على التسجیل العلامة التجاریة دولیا )المبحث الأول(التجاریة وطنیا 
 لآثار المترتبة عن ارتباط التسجیل الدولي بالتسجیل الوطني للعلامات التجاریةوا) المبحث الثاني(
  ).المبحث الثالث(

  المبحث الأول
  أثار التسجیل العلامات التجاریة وطنیا

إن تسجیل العلامة التجاریة  لدى المصلحة المختصة بالتسجیل یكسب صاحبھا حق الملكیة     
اكتساب العلامة وحق الملكیة على العلامة یمنح لصاحبھ علیھا لذلك یعتبر التسجیل من طرف 

جمیع حقوق الملكیة فلھ حق تصرف فیھا بجمیع أنواع التصرف سواءا باستعمالھا شخصیا عى 
منتجاتھ أو خدماتھ وإما بالتنازل عنھا بالبیع أو الھبة أو تقدیمھا حصة في الشركة وإما بالترخیص 

  .لیھا للغیر باستعمالھا أو بعقد إمتیاز ع
واذا كانت الحقوق الناجمة تستند إما بالاستعمال خلال مدة معینة دون اعتراض من أحد او     

بالتسجیل مع ضرورة الاستعمال خلال مدة معینة فإن ھناك نوع من العلامات یتمتع صاحبھا 
ضي بجمیع الحقوق علیھا حتى ولو لم تكن مسجلة وھي العلامات المشھورة، والحق في العلامة ینق

لعدة أسباب قد تكون إرادیة أو غیر إرادیة وذلك إما بالعدول أو التخلي عنھا أو ابطال تسجیلھ أو 
  .إلغائھا اذا لم یقم صاحبھا في استعمالھا في أجال معینة

  المطلب الأول
  حق ملكیة العلامة والتصرف فیھا

تعلق أساسا بالحق في یترتب عن التسجبل القانوني للعلامة التجاریة أثار قانونیة ھامة ت    
ملكیة العلامة وما یتیحھ ذلك لصاحبھا من حق استغلالھا واستعمالھ في الجانب الصناعي والتجاري 
والخدماتي وكذا حق التصرف فیھا بجمیع أنواع التصرف وحق منع الغیر من استعمال العلامة 

ترخیص مسبق من  على السلع أو الخدمات المشابھة لتلك التي سجلت العلامة من أجلھا دون
  .مالكھا
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  الفرع الأول
  حق ملكیة العلامة التجاریة

یكتسب الحق في العلامة "المتعلق بالعلامات  03/06من الأمر ) 1(05/01نصت المادة     
یخول تسجیل "منھ على مایلي 09/01ونصت المادة " ...بتسجیلھا لدى المصلحة المختصة

  "...الخدمات التي یعینھا لھاالعلامة لصاحبھا ملكیتھا على السلع و
یتضح من نص المادتین السابقتین أن تسجل العلامة التجاریة یكسب صاحبھا أھم حق علیھ     

  .ھو حق الملكیة والذي یتیح لھ حق استعمالھا على السلع والخدمات التي یعینھا لھا 
  .أساس حق الملكیة على العلامة في القانون الجزائري:الفقرة الأولى 

ستند حق الملكیة على العلامة في القانون الجزائري إلى ضرورة تسجیل العلامة التجاریة ی    
 04لدى المصلحة المختصة، وھي المعھد الوطني للملكیة الصناعیة وفقا لما نصت علیھ المادة 

لا یمكن استعمال أیة علامة سلع أو خدمات عبر "المتعلق بالعلامات التي تنص  03/06الأمر
، ویستند "لوطني الا بعد تسجیلھا أو ایداع طلب تسجیل بشأنھا عند المصلحة المختصةالاقلیم ا

كذلك إلى ضرورة استعمالھا الجدي على السلع والخدمات المرتبطة بھا خلال مدة ثلاثة سنوات 
ن ممارسة الحق المخول عن ا"المتعلق بالعلامات والتي تنص  03/06من الأمر 11وفقا للمادة 

ة مرتبط بالاستعمال الجدي على السلع أو توضیبھا أو على صلة مع الخدمات تسجیل العلام
المعرفة بالعلامة یترتب على عدم الاستعمال لأكثر من ثلاثة سنوات ابطالھا معدا في الحالات 

  :التالیة
  .اذا لم یستغرق عدم الاستعمال أكثر من ثلاثة سنوات دون انقطاع-1
نتھاء ھذا الأجل بتقدیم الحجة بأن ظروف عسیرة حالة دون اذا لم یقم مالك العلامة قبل ا-2

  ".استعمالھا ففي ھذه الحالة یسمح بتمدید الأجل الى سنتین على الأكثر
فالحق في ملكیة العلامة مرتبط بضرورة التسجیل كون المشرع الجزائري لا یجیز     

ومرتبط كذلك بضرورة استعمال  اي علامة الا بعد تسجیلھا أو ایداع طلب التسجیل بشأنھا 
الاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو الخدمات المتصلة بھا ولكن كیف ھو الحال اذا قام الشخص 
باستعمال علامة تجاریة على منتجات أو خدمات قبل أن یقوم بتسجیلھا أو إیداع طلب تسجیل لھ 

ھل تكون الأسبق في  وقام الغیر بتسجیل ھذه العلامة فمن یكون لھ الحق في ملكیة العلامة
  الاستعمال أم  للأسبق في التسجیل؟

إن الإجابة على ھذا التساؤل في القانون الجزائري واضحة من خلال النصوص السابقة     
فالمشرع الجزائري لا یعتد بحق الملكیة على العلامة إلا بعد تسجیلھا واستعمالھا في مدة معینة، بل 

سجیلھا أو إیداع طلب تسجیل بشـأنھا والموقف الذي یتبناه أنھ یمنع استعمال أیة علامة قبل ت
یخالف تماما موقف الذي تتبناه معظم التشریعات والقوانین التي تسند حق  )2(المشرع الجزائري

الملكیة على العلامة إلى استعمالھا الھادف والمستمر في المجال التجاري والخدماتي دون منازعة 

                                                
 .ـ، مرجع ساب06Ș-03الأمر رقم من  05المادة ) 1(
جامعة Ǽاتنة، الجزائر، میلود سلامي، النظام القانوني للعلامات التجارȄة في القانون الجزائرȑ والاتفاقǽات الدولǽة، رسالة دȞتوراه، ) 2(

  .121، ص2012
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قرینة على ملكیة العلامة وھو الموقف الذي یتبناه المشرع المصري من الغیر، أما التسجیل فیعد 
  ) 1( .والمشرع الأردني

  .أولویة حق الملكیة على العلامة:الفقرة الثانیة
یعتبر من قام بتسجیل العلامة التجاریة لدى المصلحة المختصة مالكا لھا، ولھ وحده دون     

ملكیتھ للعلامة غیر قابلة للمنازعة فیھ إذا ھو  سواه أن یستعملھا على بضائعھ ومنتجاتھ وتصبح 
استعملھا بعد تسجیلھا بصفة مستمرة ثلاثة سنوات على الأقل من تاریخ التسجیل، ولكن ماھو الحل 
إذا ثار نزاع بین شخصین قاما بتسجیل نفس العلامة تجاریة أو قدم طلبا اداعھا لدى المصلحة 

   .المختصة
ماعدا "المتعلق بالعلامات في ھذه النقطة على أنھ  03/06الأمر من  06/01نصت المادة     

في حالة انتھاك الحق فان العلامة ملك لشخص الأول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة 
" الإیداع أو الشخص الذي أثبت أقدم أولویة لإیداعھ في مفھوم اتفاقیة باریس المذكورة أعلاه

خص الأول الذي استوفى شروط صحة إیداع العلامة لدى فملكیة العلامة التجاریة تثبت للش
المصلحة المختصة أو للشخص الدي أثبت أقدم إیداع للعلامة وفقا لأحكام اتفاقیة باریس 

  .1883سنة
وھي علامة معروفة لصالح " لحظة"وقد اتجھ القضاء الجزائري إلى إلغاء العلامة التجاریة     

  .شركة اینابال ونشر ھذا الحكم 
قد رفعت الشركة الفرنسیة برخوم في ھذه القضیة دعوة قضائھ ضد شركة انابال متمسكة ف    

بكونھا تستعمل علامة لحظة منذ تسجیلھا بالمركز الوطني للسجل التجاري، وبالمنظمة الدولیة 
في حین أن شركة اینیابال كانت قد سجلت  12/02/1992بتاریخ   OMPIللملكیة الفكریة

ملكیة العلامة تعود لمن سبق إلى " وأكدت المحكمة بأن  19/05/1992ة في لصاحبھا نفس العلام
، واستیفاء صحة إیداع العلامة "الإیداع أي شركة بوروخوم ویتم إثبات كل إیداع بواسطة محضر

أو إثبات الأقدمیة في الإیداع قد لا یؤدي بالضرورة إلى الاستعمال الجدي للعلامة في المجال 
فالشخص الذي یسجل علامة أو یقدم طلب إیداعھا لدى المصلحة المختصة ولم  التجاري والخدماتي

یستعمل العلامة التجاریة فعلا یكون لھ حق الملكیة علیھا، ولا یملك الشخص الذي استعمل العلامة 
  )2(.فعلا، ولم یقم بتسجیلھا أو بتقدیم طلب تسجیل بشانھا اي حق ملكیة علیھا

في القانون الجزائري لھ حجة مطلقة تجاه الكافة وبواسطتھ ینشأ  وتسجیل العلامة التجاریة    
  .الحق في ملكیة العلامة، وھو لیس وسیلة كاشفة للحق في ملكیة العلامة، وإنما ھو وسیلة مقررة لھ

ولكن اذا كان الھدف من تسجیل العلامة أو إیداع طلب صحیح لتسجیلھا ھو الأضرار     
  ة  فھل للمتضرر المنازعة في ملكیة العلامة؟بمستعملھا أو قصد ذلك بسوء نی

إن المشرع الجزائري بخصوص ھذه النقطة ربط صحة الإیداع أو أولویة الإیداع بشرط     
المتعلق بالعلامات ورغم عدم وضوح مقصد  03/06من الأمر  06عدم انتھاك الحق في المادة 

ھ أن استیفاء صحة الإیداع أو المشرع الجزائري من شرط عدم انتھاك الحق إلا أن المقصود ب
إثبات أولویة الإیداع لا یثبت دائما ملكیة العلامة التجاریة طالما أن ھناك انتھاك لحق مستعمل 

                                                
  .المتعلǼ Șحماǽة الملكǽة الفȞرȄة المصرȑ  2002لسنة  82من القانون  65المادة ) 1(
  .59، ص 2002، فرنسا، 02، المجلة القضائǽة، عدد 2000نوفمبر  26حȞم محȞمة ǼارȄس في ) 2(
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العلامة الذي لم یستوفي صحة الإیداع أو أنھ كان لاحقا في إیداعھا والعبرة ھنا بسوء النیة وقصد 
  .عیة یختص في تقدیرھا قاضي الموضوعالإضرار بمستعمل العلامة والمسألة ھنا مسألة موضو

ونشیر في الاخیر الى حالة سمح فیھا المشرع الجزائري صراحة لصاحب علامة تجاریة     
ولو قام غیره بتسجیلھا وھي حالة القیام بعرض  )1(مستعملة وغیر مسجلة ان یطالب بملكیتھا حتى

ف بھ رسمیا حیث نصت سلع او خدمات تحت علامة معینة اثناء معرض دولي رسمي او معتر
یحق لاي شخص قام بعرض سلع "المتعلق بالعلامات على أنھ  03/06من الامر  2فقرة  6المادة 

او خدمات تحت  العلامة المطلوبة اثناء معرض دولي رسمي او معترف بھ رسمیا ان یطلب 
مات تحت تسجیل ھذه العلامة ویطالب بحق الاولویة فیھا ابتداء من تاریخ عرض السلع او الخد

  ".ھذه العلامة في اجل ثلاثة اشھر ابتداء نت انتھاء العرض
  .خصائص حق ملكیة العلامة في القانون الوطني: الفقرة الثالثة

  :یتمیز حق الملكیة على العلامة التجاریة في القانون الجزائري بعدة خصائص أھمھا    
  .الحق في ملكیة العلامة حق مطلق: أولا

العلامة لشخص ما في القانون الجزائري بتسجیلھا لدى المصلحة  إن ثبوت حق ملكیة    
المختصة یجعل منھ حقا مطلقا ومانعا واستئثاریا تجاه الكافة، ویمنح لصاحبھ حق منع الغیر من 
وضع نفس العلامة أو ما یشابھھا على المنتجات مماثلة أو مشابھة للمنتجات الموضوعة علیھا 

  .ناعة أو التجارة أو الخدمةالعلامة وتتعلق بنفس نوع الص
  .الحق في ملكیة العلامة ھو حق دائم: ثانیا

سنوات تسري من تاریخ إیداع الطلب ) 10(حیث أن مدة حمایة تسجیل العلامة ھي عشرة     
، 03/06من الأمر  05ویمكن تجدید التسجیل لفترات متتالیة لنفس المدة وفقا لأحكام المادة 

  .ضي ھذا الحق إلا بتركھ من صاحبھالمتعلق بالعلامات ولا ینق
كأن یعتز ممارسة النشاط الصناعي أو التجاري أو الخدماتي لفترة معینة ینقضي معھا الحق     

في حمایة تسجیل العلامة الا أن ھناك من یرى بأن الحق في العلامة، ھو حق مؤقت ولیس حق 
  )2( .دائم، على الرغم من قابیلیة التجدید

  الفرع الثاني
  لتصرف في العلامةحق ا

فإن الحق في العلامة "...المتعلق بالعلامات على أنھ 03/06من الأمر  09نصت المادة     
  "....یخلو حق التنازل عنھا

والمقصود بالتنازل عن العلامة التجاریة ھو التصرف فیھا بكافة أنواع التصرف من نقل     
حصة في شركة كما یشمل ذلك عقود الرھن  ملكیتھا للغیر بالبیع أو الھبة أو الوصیة أو تقدیمھا

   )3(.على العلامة دون نقل ملكیتھا
والعلامة التجاریة باعتبارھا مال معنوي منقول یسمح بذلك بأن تكون موضوعا لأعمال قانونیة 

  ) 4(.معینة على غرار كل مال معنوي منقول أخر

                                                
 .2000ة العربیة، لبنان، ، دار النھض4، ط1، جالقانون التجاري اللبناني، مصطفى كمال طھ (1)
 .لكیة الفكریة المشار الیھ سابقاالمتعلق بحمایة الم ،2002لسنة  22القانون  87المادة  (2)
 .324ص  ،2002، الجزائر ،1ط ، الجنائیةھا المدنیة وواعادالصناعیة والتجاریة تطبیقاتھا والملكیة ، محمد لفروجي (3)
  .42، 40 ، ص ص 2004القیود الواردة في العلامة التجاریة، دار الفكر الجامعي، مصر، مفھوم حسام الدین عبد الغني صغیر، (4)
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التجاریة في عبارة  وقد خص المشرع الجزائرى كافة التصرفات الواردة ھي العلامة    
المتعلق بالعلامات المصنع  66/57من الأمر  25،24التنازل عن العلامة في حین أن المواد 

منھ  24والتجاریة الملغى أو رد التصرفات الواردة على العلامة على كل حدى ،فقد نصت المادة 
جزء منھا، منفردة أو تكون الحقوق المتعلقة بالعلامة قابلة للتحویل في كلیتھا أو : "على مایلي

  ".مقرونة بالعناصر الأخرى التابعة للمتجر
ان العقود المشتملة إما على نقل الملكیة أو التنازل على ھذا الحق "منھ  25ونصت المادة     

وإما على الزمن أو رفع الید على الزمن یجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزیر الذي یعنیھ 
وكتابیا وتسجیلھا في دفتر العلامات إلا سقط الحق، ویجوز تحویل الملكیة الأمر وأن یتم تثبیتھا 

والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كا أو بعض المتجات التي تشملھا العلامة ویجوز أن 
  )1(".یكون التنازل عن الحقوق الاستغلال محررا في أحد الحدود الاقلیمیة

  .استقلالا على المحل التجاري إمكانیة التصرف في العلامة: الفقرة الأولى
إن العلامة التجاریة باعتبارھا وسیلة من وسائل جذب العملاء قد تعد عنصرا مھما من     

عناصر المحل التجاري فھي بحكم الأول الذي تلعبھ في النشاط التجارى مرتبطة وجودا وعدما 
التجاریة بكافتھ أو بھ بالمحل التجاري، ولكن ھل معنى ذلك أنھ لا یمكن التصرف في العلامة 

  التصرف یشترط أن یكون مقترنا مع التصرف في المحل التجاري؟
لقد احتملت معظم التشریعات الى ایجازة التصرف في العلامة التجاریة على وجھ     

الاستقلال عن المحل التجاري، ومن ثم فصل التصرف في العلامة التجاریة عن التصرف في 
  .ال في التشریع المصري والأردنيالمحل التجاري كما ھو الح

غیر أن ھناك تشریعات أخرى كالتشریع الایطالي والانجلیزي، قیدت التصرف في العلامة     
بمعزل التصرف في المحل بشرط عدم إحداث التصرف اللبس یؤدي إلى خداع الجمھور بشأن 

  .مصدر المنتجات
التجاریة التنازل عنھا سواء ینقل ومن ثم فإن المشرع الجزائري أجاز لصاحب العلامة     

ملكیتھا بالبیع أو الھبة أو الوصیة كلیا أو جزئیا كتقدیمھا في شركة أو إجراء أي حق علیھا، أو 
الحجز علیھا باعتبارھا مالا مملوكا لصاحبھ وذلك استقلال عن التصرف في المحل التجاري وھو 

 1994ن اتفاقیة الأودیك  لسبة م 21المبدأ الذي أقرتھ معظم التشریعات وكذا المادة 
لصاحب العلامة التجاریة حق التازل عنھا للغیر مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود "...بنمسا

  ...".العلامة التجاریة الیھا لصاحب العلامة الجدید
وربط المشرع الجزائري التصرف في العلامة استقلالا عن التصرف في المحل التجاري     

من  02ھور أو الأوساط التجاریة، والا كان التصرف باطلا حیث تنص الفقرة بعد تضلیل الجم
یعود انتقال الحقوق باطلا اذا كان الغرض منھ تضلیل :" على مایلي 03/06من الأمر  14المادة 

الجمھور أو الأوساط التجاریة فیما یتعلق على وجھ الخصوص بطبیعة أو مصدر أةو بطریقة منع 
  ".استخدام السلع أو الخدمات التي تشملھا العلامة أو خصائص أو قابلیة

  أنواع التصرفات القانونیة  الواردة على العلامة التجاریة:الفقرة الثانیة 
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ان مالك العلامة التجاریة یجوز لھ التصرف في العلامة التجاریة بالبیع أو الرھف أو     
  .في شركة أو تقریر حق انتفاع علیھاالحجز علیھا أو تقریر أي حق عیني علیھا مثل تقدیمھا حصة 

  .بیع العلامة التجاریة: أولا
یقصد ببیع العلامة التجاریة نقل ملكیتھا منفردة أو مع بقیة عناصر المحل التجاري بما لھا     

  .وما علیھا من حقوق والتزامات من مالكیھا الى شخص أخر مقابل ثمن یتم الاتفاق علیھ
القانون الجزائري یكون اما بالتصرف فیھا مع المحل التجاري  فبیع العلامة التجاریة في    

  .من القانون التجاري 117الى  79بكافة عناصره الأخرى و فقا لأحكام المواد 
أو التصرف فیھا منفصلھ عن التصرف في المحل التجاري فاذا كانت العلامة التجاریة من     

یمكن التصرف فیھا مستقلة في التصرف في  أھم العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري فلا
المحل التجاري، كأن بتكون المحل التجاري من عدة علامات تجاریة فیعمد مالكھا الى التصرف 
في إحدى ھاتھ العلامات دون البقیة فمثلا شركة حمود بوعلام للمشروبات الغازیة تملك العدید من 

  .الخ...العلامات التجاریة سلیكتو، سلیم
نھا بیع إحدى ھاتھ العلامات دون الأخرى منفصلھ عن التصرف في المحل التجاري فیمك    

أو المنشأة التجاریة أما شركة نوكیا مثلا لأجھزة الھاتف النقال تملك علامة واحدة ھي علامة 
فلا یمكن التصرف مستقل عن التصرف في المحل التجاري بأكملھ أن ھاتھ العلامة ھي " نوكیا"

  )1( .منھ المحل التجاري أھم عنصر یتكون
وارتباط التصرف في العلامة التجاریة بالتصرف في المحل التجاري لم یعد ذا أھمیة في     

التشریعات الحدیثة، كون العلامة التجاریة أصبحت بشكل قیمة اقتصادیة كبرى لكثیر من الشركات 
أظھرت احدى وبالتالى یمكن التصرف فیھا منفصلة عن التصرف في المحل التجاري فقد 

الاحتجاجات أن ھناك علامات تجاریة تقدر أرباحھا السنویة بملیارات الدولارات، فمثلا قدرت 
  .ملیار 49ب 2009أرباح علامة نوكیا لأجھزة الھاتف النقال لسنة

ولكن التسال الذي یمكن طرحھ ھنا ھل أن التصرف في المحل التجاري ینقل الملكیة للغیر یترتب 
العلامة أو العلامات التي یمتلكھا صاحب المحل؟ أم أنھ یجوز لبائع المحل التجاري علیھ نقل ملكیة 

  الاحتفاظ بالعلامة أو العلامات المتصلة بھ؟
لم ینص المشرع الجزائري صراحة على حكم ھذه المسألة إلا أن القاعدة العامة أن المحل     

یة والتجاریة بما في ذلك العلامة التجاري یشمل فضلا عن عملاءه وشھرتھ حقوق الملكیة الصناع
من القانون التجاري، ومن ثم فإن التصرف في  78أو العلامات المتصلة بھ وفقا لأحكام المادة 

المحل التجاري بنقل ملكیتھ للغیر یترتب علیھ نقل ملكیة العلامة التجاریة أو العلامات التي یملكھا 
لعلامة أو العلامات ذات ارتباط وصلة وثیقة صاحب المحل الى التصرف لھ شریطة أن تكون ھذه ا

  )2(.بالمحل التجاري
من قانون حمایة الملكیة  الفكریة على أن نقل  88وقد أورد المشرع المصري في المادة     

ملكیة المحل التجاري أو مشروع الاستغلال یشمل العلامة المسجلة باسم المالك اذا كانت ذات 
و بمشروع الاستغلال مالم یتفق على خلاف ذلك، ویذھب الفقھ ارتباط و ثیق بالمحل التجاري أ

                                                
  .142نعǽم مغǼغب، مرجع سابȘ، ص ) 1(
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على أبعد من ذلك حیث یرى أن بیع المحل التجارى یشمل في الوقت ذاتھ العلامة المسجلة 
  )1( .والعلامات الغیر مسجلة طالما لھا ارتباط وثیق بالمحل أو المشروع

ري طالما وأن المشرع الجزائري لا الا أن ھذا الرأي لا یوجد ما یبرره في القانون الجزائ    
من  04یعترف لا یعترف بالعلامة التجاریة غیر مسجلة ولا یبسط علیھا أیة حمایة وفقا للمادة 

  .المتعلق بالعلامات 03/06الأمر 
والحكمة من تقریر ارتباط العلامة التجاریة بالمحل التجاري عند بیعھ ھو القضاء على     

فیھ جمھور المستھلكین في تحدید مصدر إنتاج ھذه البضائع أو مصدر اللبس والخلط الذي قد یقع 
بیعھا اذا یظل العملاء معتقدین أن البضائع أي تحمل العلامة ذاتھا لا تزال تابعة للمحل التجاري 

  .الذي تم التصرف فیھ
إلا أن التصرف في المحل التجاري بالبیع أو شمول ذلك العلامة التجاریة أو العلامات     
متعلقة بھ لیس من النظام العام و بالتالى یجوز الاتفاق على خلافھ بمعنى یجوز للبائع الاحتفاظ ال

بعلامتھ أو علاماتھ المرتبطة بالمحل عند بیع المحل التجاري ویحق للبائع استخدام ھذه العلامات 
البائع من على المنتجات ذاتھا التي كانت تمیزھا قبل بیع المحل مالم یتفق الأطراف على منع 

  )2( .استعمال العلامة على المنتجات ذاتھا
وطالما أن المشرع الجزائري لم یربط انتقال العلامة التجاریة أو التصرف فیھا بانتقال     

المتعلق بالعلامات، فإن مالك  03/06من الأمر  14المحل التجاري والتصرف فیھ وفقا للمادة
یة علامتھ أو علاماتھ واستعمالھا رغم تصرفھ بالبیع  في العلامات التجاریة یجوز لھ الاحتفاظ بملك

  )3( .المحل التجاري
  .التصرفات الأخرى الواردة على العلامة التجاریة:ثانیا

المتعلق بالعلامات ومن العلامة التجاریة اذ تنص المادة  03/06أجاز المشرع في الأمر     
زئي للمؤسسة یمكن نقل الحقوق المخولة بمعزل عن التحویل الكلي أو الج"... منھ على أنھ  14

  ...".عن طلب التسجیل أو التسجیل العلامات كلیا أو جزئیا أو ھتكھا
وتقریر الرھن على العلامة قد یكون برھن المحل التجارى وتطبیق في ذلك أحكام المواد     

المحل التجاري من القانون التجاري كما یمكن رھن العلامة التجاریة مستقلة عن رھن  118-122
إلا أن التاجر لا تنزع یده عن الحیازة والتصرف في العلامة باعتبارھا مال معنوي منقول وتطبیق 
نفس الأحكام المتعلقة بجواز بیع العلامة التجاریة مستقلة وبمعزل المحل التجاري في حالة الرھن 

  .وكذلك على جمیع التصرفات الأخرى الواردة على العلامة
تصرف في العلامة باعتبارھا ذات قیمة اقتصادیة ھامة، وذلك عن طریق التنازل ویمكن ال    

عنھا كحصة في رأس مال الشركة سواء أكان التنازل عن ملكیتھا كلیا للشركة أو بالتنازل على 
  .سبیل الانتفاع فقط بحیث تعد الملكیة العلامة  لمالكھا عند انتھاء مدة الشركة

  .شكلیة المتطلبة في التصرفات الواردة على العلامةالشروط ال: الفقرة الثالثة
إن التصرف في العلامة التحاریة بالارتباط مع التصرف في المحل التجاري، أو الاستقلال     

  .عنھ یخضع لشروط شكلیة تختلف عن بقیة التصرفات التجاریة
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  .الشروط الشكلیة في التصرف في العلامة مع التصرف في المحل التجاري:أولا
ان التصرف في العلامة مع المحل التجاري باعتبارھا عنصر من عناصره یحتم التعرض     

إلى الشروط الشكلیة للتصرف في المحل التجاري فیھا لرجوع الى أحكام القانون التجاري نجده أنھ 
یقرر أن كل التصرفات الوارد عن ضرورة المحل التجاري من بیع أو إیجار أو رھن تتطلب 

  .فضلا عن ضرورة توافر النشر في النشرة الرسمیة. سمیةالشكلیة الر
الاعلانات القانونیة والمشھر لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت ھذه     

  )1( .التصرفات باطلة بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام
یة والشھر لدى المركز واستیفاء شرط الكتابة الرسمیة والنشر في النشرة الرسمیة الإعلانات القانون

الوطني للسجل التجاري لجمیع التصرفات، الواردة على المحل التجاري یؤدي الى صحة ھذه 
التصرفات غیر أن ھذه التصرفات غیر أن ھذه الشروط غیر كافیة الانتقال العلامة، بالارتباط مع 

 147رة في المادة المحل التجاري إذ أن المشرع اشترط فضلا عن ذلك اتباع اجراءات خاصة مقر
یتم اجراءات القید والبیانات طبقا للتشریع الساري المفعول اذا "من القانون التجاري التي تنص 

كانت البیوع أو التنازلات عن المحلات التجاریة تشمل على علامات المصنع أو التجارة أو 
اختراع أو رفض الرسوم أو النماذج الصناعیة، وكانت رھون ھذه المحلات تشتمل على براءات 

  )2(".أو علامات أو رسوم أو نماذج
من القانون التجاري على أنھ اذ كان البیع أو التنازل عن المحل  99وجاء في المادة     

التجاري یشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعیة بما فیھا الرھون 
ة لبراءات الاختراع أو الرخص أو العلامات أو الرسوم الحیازیة المتعلقة بالمحل التجاري والشامل

أو النماذج فیجب زیادا على ما تقدم، قید ھذه الرھون في المعھد الجزائري في الملكیة الصناعیة 
یوم التابعة لھذا القید،  30وتنظیمھا على تقدیم شھادة المسلمة من مأمور السجل التجاري في حدود 

یر والبیوعات والتنازلات أو الرھون بشمول البیع ببراءات لاختراعات تحت طائلة البطلان تجاه الغ
  )3( ...أو الرخص والعلامات التجاریة والأشكال والنماذج الصناعیة 

ومن ثم فإنھ یشترط لصحة التصرف الوارد على العلامة التجاریة مع التصرف في المحل     
نشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وكذا  التجاري ضرورة توافر الكتابة الرسمیة وكذا النشر في

الشھر في المركزالوطني للسجل التجاري فضلا عن ضرورة قید التصرف في المعھد الوطني 
  .للملكیة االصناعیة

  .الشروط الشكلیة للتصرف في العلامة استقلالا عن التصرف في المحل التجاري: ثانیا
المحدد لكیفیات إیداع العلامات  05/277من المرسوم التنفیذي رقم  22نصت المادة    

وتسجیلھا على إجراءات نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة وكیفیة اثباتھا والأثر المترتب علیھا بنصھا 
یتم قید نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة في سجل العلامات من قبل المصلحة المختصة بناء على "
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یوم بسعي من المشتري تحت شكل  15ل كل بیع أو وعد بالبیع بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري یجب إعلانھ خلا"جاء فیھ 
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وثیقة أو عقد یثبت النقل، ویكون النقل نافذا في طلب أحد الاطراف المعنیة، یرفق طلب القید بكل 
  ".مواجھة الغیر منذ تسجیلھ في سجل العلامات 

تشترط تحت طائلة '' المتعلق بالعلامات على أنھ 03/06من الامر14ونصت المادة     
البطلان، الكتابة وإمضاء الاطراف في عقود النقل أو الرھن العلامة المودعة أو المسجلة في 

انطلاقا من النصین السابقین فإن ".أعلاه وفقا للقانون الذي ینظم ھذه العقود 14لمادة مفھوم ا
  . التصرف في العلامة التجاریة یخضع لاجراءات شكلیة تختلف عن بقیة التصرفات التجاریة

المتعلق بالعلامات أن  03/06من الامر  15اشترطت المادة : شرط الكتابة وإمضاءالاطراف -1
الواردة على العلامة من نقل او رھن مكتوبة ومتضمنة امضاء الاطراف علیھا تكون التصرفات 

  .وذلك تحت طائلة بطلان التصرف 

والملاحظ ان النص المذكور لم یشترط الكتابة الرسمیة كما ھو الحال في التصرف في     
وقا بإمضاء العلامة بالارتباط مع المحل بل اشترط مجرد الكتابة العرفیة شریطة أن یكون ذلك مرف

  .الاطراف على العقد المتضمن التصرف الوارد على العلامة
وعدم اشتراط المشرع الكتابة الرسمیة فب التصرفات الواردة على العلامة لا یجعل من     

الكتابة لمجرد الاثبات بل ھي كتابة متطلبة لانعقاد التصرف اي ان العقود الواردة على العلامة ھي 
ھا بطلان العقد بطلانا مطلقا وكان على المشرع الجزائري ان یشترط عقود شكلیة كون تخلف

ضرورة توفر الكتابة الرسمیة بنص واضح، وذلك نظرا للأھمیة الاقتصادیة والتجاریة التي 
   )1( .تكتسبھا بعض العلامات ولقیمتھا المالیة المعتبرة

المحدد  05/277مرسوم من ال 22اشترطت المادة :شرط قید نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة  -2
لكیفیات ایداع العلامات وتسجیلھا ضرورة قید الحقوق المتعلقة بالعلامة في المسجل الخاص 
بالعلامات وذلك بالمعھد الوطني للملكیة الصناعیة وذلك بعد تقدیم طلب من احدالاطراف المعنیة 

  .مرفوقا بكل عقد او وثیقة تثبت التصرف

لامة في السجل الخاص بالعلامات یتعلق بالعلامة المسجلة أو التي وقید الحقوق المتعلقة بالع    
قدم بشأن إیداعھا ولكن اذا تم البیع لعلامة غیر مسجلة أوغیر مودعة بغرض التسجیل فھل یخضع 

  .ھذا التصرف بدوره لعملیة القید لدى المصلحة المختصة
المسجلة ومن ثم فإن التصرف إن المشرع الجزائري لایجیز استعمال العلامة التجاریة غیر     

في العلامة التجاریة غیر المسجلة یكفي أن یتم بالتراضي بین الاطراف دون اشتراط أیة شكلیات 
معینة فالأمریتعلق بعلامة تجاریة غیر محمیة قانونا كونھا غیر مسجلة وبالتالي یمكن التعاقد بشأنھا 

  .بصورة رضائیة طبقا للقواعد العامة في العقود
ثیر الفقھ مسألة مدى سلطة القائم بالتسجیل لدى المصلحة المختصة في قبول أو رفض وی    

التصرف الوارد على العلامة وقیده بسجل العلامات، وھل ھي نفس السلطة التي یتمتع بھا عندو 
  تسجیل للعلامة؟
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فاء إن عملیة قید العقد أو التصرف الوارد على العلامة ھي عملیة آلیة تكون بمجرد استی    
   )1(.الشروط الشكلیة المتعلقة لصحة التصرف ولا مجال فیھا لایة سلطة موضوعیة للقائم بالتسجیل

المحدد لكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا أي  05/277من المرسوم  22ولم تشترط المادة     
ذا في مدة معنیة لتقدیم طلب قید التصرف الوارد على العلامة، إلا أن ھذا التصرف لایكون ناف

مواجھة الغیر إلا من تاریخ تسجیلھ لدى المصلحة المختصة،  حیث تنص الفقرة الأخیرة منھا على 
  ".یكون النقل نافذا في مواجھة الغیرمنذ تسجیلھ في سجل العلامات"أنھ 

في حین اشترط المشرع اللبناني مدة شھر واحد لتسجیل عقد البیع الوارد على العلامة     
توقیع العقد بل انھ فرض غرامة تأخیریة على كل من لایقوم بتسجیل العقد في ابتداء من تاریخ 

  )2( .الأجل المذكور
ونشیر في الأخیر أن المشرع الجزائري یجیز جمیع التصرفات على العلامة الفردیة دون     

لایمكن ان " المتعلق بالعلامات على أنھ 03/06من الأمر 24العلامة الجماعیة حیث نصت المادة 
تكون العلامة الجماعیة محل انتقال و تنازل أو رھن ولا یمكن ان تكون تحت طائلة أي حكم 

، وتفسیر ذلك أن العلامة الجماعیة ھي محل ملكیة مشتركة للمشروعات المتحدة "تنفیذي جبري
  .التي تملكھا، ولاتؤدي وظیفة تمییز المنتجات والخدمات التي تؤدیھا العلامة الفردیة

  نيالمطلب الثا
  حق الترخیص باستعمال العلامة التجاریة

قد لایرغب صاحب علامة التجاریة بالتنازل عن ملكیتھا نھائیا، فیلجأ إلى الترخیص للغیر     
بوضع علامتھ على المنتجات أو الخدمات أو انتاج السلع التي تحمل العلامة لكمیات معینة وفي 

مالي وفقا للشروط المتفق علیھا في عقد حدود إقلیم معین وخلال مدة معینة وذلك بمقابل 
الترخیص، وعقد الترخیص باستعمال العلامة قد یكون عقد استئثاریا، وقد یكون غیر استئثاریا 

  .وھو عقد یجب تحریره كتابة، وقیده في سجل العلامات لدى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة
  الفرع الاول

  العلامة الطبیعة القانونیة لعقدالترخیص بإستعمال
المتعلق بالعلامات الملغى  المتعلق بعلامات الصنع والعلامات  66/57لم یتضمن الامر     

المتعلق بالعلامات  03/06التجاریة احكام خاصة بعقد الترخیص باستعمال العلامة غیر أن الأمر 
المشرع  منھ فقد أجاز18إلى  09نظم لأول مرة أحكام الترخیص باستعمال العلامة في المواد من 

الجزائري لصاحب الملكیة على العلامة الترخیص للغیر بوضع العلامة على المنتجات أو الخدمات 
  .المعینة لھا 

من إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة الترخیص بإستخدام ) 21(كما أجازت المادة     
  .العلامات التجاریة، والمبرمة بین مالك العلامة والمرخص لھم

  .مفھوم عقد الترخیص بإستعمال العلامة: ىالفقرة الأول
یعد عقد الترخیص بإستعمال العلامة من العقود حدیثة النشأة التي ظھرت عندما إستقرت     

  )1( .في الأذھان فكرة إنفصال ملكیة العلامة كمنقول معنوي عن إستعمالھا
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) المرخص(لعلامة ویقصد بعقد الترخیص بإستعمال العلامة، العقد الذي یتصرف بموجبھ صاحب ا
في العلامة المملوكة لھ عن طریق منح ھذا الأخیر حق إنتاج السلع ) المرخص لھ(للمتصرف لھ 

التي تحمل العلامة بكمیات معینة وفي حدود إقلیم معین، وخلال مدة معینة، وفقا لشروط عقد 
  .الترخیص

إستعمال العلامة بأنھ ، عقد الترخیص ب(wipo)وعرفت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة     
لیؤدي عمل معین، یكون ھذا ) المرخص لھ(لشخص آخر ھو ) المرخص(مالك الحق الخاص "

  " .الترخیص محمیا بحق المرخص 
الحق في العلامة "المتعلق بالعلامات على أنھ  )2(03/06من الأمر  09ونصت المادة     

إستعمال علامتھ تجاریا دون ترخیص ومنح رخص إستقلال ومنع الغیر من ... یخول صاحبھ 
  " .مسبق منھ، على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابھة لتلك التي سجلت العلامة من أجلھا

یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع "منھ على أنھ ) 16(ونصت المادة     
خدمات التي تم إیداع رخصة إستقلال واحدة إستشاریة أو غیر إستشاریة، لكل واحد من السلع أو ال

  ".أو تسجیل العلامة بشأنھا 
إنطلاقا من النصین السابقین فإن المشرع أجاز لصاحب الحق في العلامة أن یمنح للغیر     

رخصا بإستغلالھا ووضعھا على السلع أو الخدمات التي تم تسجیل العلامة، وتم إیداع طلب تسجیل 
  .بشأنھا

مة التجاریة بترخیص من مالكھا تشبیھ بعقد الإیجار، وحق المرخص لھ في إستعمال العلا    
الذي ینشىء حقا شخصیا مالك العلامة یخول، لھ ذلك إستعمال العلامة تجاریا، فھو بذلك لاینقل 
ملكیة العلامة إلى المرخص لھ، إذ تبقى العلامة التجاریة مملوكة لصاحبھا في حین یكون حق 

نة لقاء أجر معین ھما دفع جانب من الفقھ إلى القول أن عقد إستعمالھا من قبل المرخص لھ لمدة معی
الترخیص بإستعمال العلامة ھو مجرد صورة من صور عقد الإیجار، محلھ إستعمال العلامة 

  .التجاریة 
فحق المرخص لھ في إستعمال العلامة حق شبیھ بحق المستأجر فھو یكتسب حقا شخصیا     

  .الھا إلا أن المرخص لھ لا  یتمتع بحق مباشر على العلامةتجاه صاحب العلامة، یخولھ حق إستعم
ومن ثم لا یملك إقامة دعوى التقلید ضد المتعدي على العلامة الذي ویبقى للمالك بحده حق     

   .إقامة ھذه الدعوى
ویختلف عقد الترخیص عن عقد التنازل، عن العلامة الذي یقصد بھ حق إستغلال الإمتیاز   

واع محددة من السلع أو الخدمات مقابل مكافأة مالیة مباشرة أوغیر مباشرة، لأغراض تسویق أن
ومن ثم فإن الطبیعة القانونیة لعقد الترخیص تختلف عن عقد الإمتیاز بإستعمال العلامة من كون 

  .عقد الإمتیاز لا یمكن بواسطتھ وضع العلامة على السلعة أو الخدمة الخاصة للوكیل
رر حق للمرخص لھ بوضع العلامة على منتجاتھ في الحدود المتفق أما عقد الترخیص فیق  

  .علیھا في العقد
ویختلف عقد الترخیص بإستعمال العلامة عن عقد التمثیل التجاري الذي یقصد بھ العقد     

الذي یمنح لشخص تاجر یسمى الممثل التجاري، حق القیام بالمفاوضات لإتمام عملیات البیع 
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أو تقدیم الخدمات بإسم المنتجین أو التجار ولحسابھم كما یعطي للممثل التجاري والشراء أو التأجیر 
أن یقوم لحسابھ الخاص ببیع ما یشتریھ بناءا على عقد یتضمن إعطاء صفة الممثل أو الموزع 

  .الوحید أو الحصري 
فالتمثیل التجاري یحصل من خلال مؤسسة أوشركة  في بلد معین أو إقلیم معین، وخلال     

من ) 34(مھلة محددة أو بدون تحدید وھو العقد الذي نص علیھ المشرع الجزائري في المادة 
یعتبر عقد الوكالة التجاریة إتفاقیة یلتزم بواسطتھا الشخص عادة بإعداد أو " القانون التجاري بنصھ 

یام عنھ إبرام البیوع أو الشراءات وبوجھ عام جمیع العملیات التجاریة بإسم ولحساب تاجر، والق
بعملیات تجاریة لحسابھ الخاص ولكن دون أن یكون مرتبطا بعقد إجازة خدمات وإذا كان عقد 
الوكالة التجاریة غیر محدد بمدة معینة فلا یجوز لكل الطرفین نسخھ دون إخطار مسبق ومطابق 

  )1( .للأعراف إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفین 
ن المشرع الجزائري أجاز التمثیل التجاري على كافة العملیات إنطلاقا من المادة السابقة فإ    

التجاریة بإسم ولحساب تاجر معین واستثنى من عقد التمثیل التجاري العقود المرتبطة بإجازة 
  .الخدمات، كعقد الترخیص بإستعمال العلامة الذي ھو عقد إیجار متعلق بالخدمات

یقوم الممثل التجاري بالمفاوضات فقط وفي ھذه والتمثیل التجاري على عدة أنواع فقد     
الحالة یكون نشاط الممثل التجاري متمثل في إتمام العملیة بین الطرفین، وقد یكون عمل الممثل 
التجاري ممثلا في بیع المنتوجات او تقدیم الخدمات لحساب المؤسسة الأصلیة لقاء عمولة في حالة 

نھ إعادة الباقي كما ھو الحال في عقود التمثیل التجاري لم یتمكن من بیع كل ھذه المنتوجات یمك
لشركات السیارات في الجزائر، أین یكون دور الممثل التجاري في بیع المنتجات المصنعة في 
الخارج لقاء عمولة، وقد یقوم الممثل التجاري بشراء المنتوجات من منتجھا الأصلي بسعر 

  .منخفض وبیعھا لحسابھ الخاص 
سبق أن الترخیص بإستعمال العلامة ھو عقد یتعلق بإیجار الخدمات ویجب ان  یتضح مما    

یرد على علامة تجاریة مسجلة أو تم تقدیم طلب إیداع بشأنھا من طرف صاحب الحق على 
العلامة، كون المشرع لا یجیز إستعمال أو التصرف في العلامة التجاریة غیر المسجلة، كما لا 

مالكھا، أو من لھ الحق علیھا وإذا تم الترخیص بإستعمال من غیر یجیز التصرف فیھا من غیر 
صاحب الحق علیھا فإن المرخص یضمن عدم إستحقاق ملكیة العلامة لأحد آخر فإذا تبین خلاف 
ذلك فإنھ یحق للمرخص لھ أن یعود علیھ بدعوى المسؤولیة العقدیة، ویطلب فسخ العقد وإسترداد 

  )2(.ھ في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ جراء ھذا الغشالمبالغ المدفوعة، فضلا عن حق
والترخیص بإستعمال العلامة قد یكون بالتصرف مع المحل التجاري أو إستقلالا عنھ، شأنھ 

  .في ذلك شأن بقیة التصرفات الواردة عن العلامة التجاریة 
  .إنعقاد عقد الترخیص بإستعمال العلامة: الفقرة الثانیة 
لمشرع الجزائري لصاحب الحق على العلامة أن یمنح للغیر رخصا لإستغلالھا أجاز ا

وذلك لكل أو لجزء من السلع والخدمات التي تم إیداع أو تسجیل العلامة بشأنھا حیث نصت المادة 
یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة " المتعلق بالعلامات على أنھ  03/06من الأمر  16
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ل واحدة أو إستئثاریة أو غیر إستئثاریة، لكل واحد من السلع أو الخدمات موضوع رخصة إستغلا
  ".التي تم إیداع أو تسجیل العلامة بشأنھا

وأوجب المشرع ضرورة أن یفرع عقد الترخیص تحت طائلة البطلان في عقد مكتوب 
خصة یتضمن العلامة، مدة رخصة الإستغلال طبیعة السلع أو الخدمات التي منحت من اجلھا ر

الإستغلال، والمجال الإقلیمي الذي یمكن إستعمال العلامة في حدوده ونوعیة السلع المصنعة أو 
على ما یلي  03/06من الأمر  17الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة حیث نصت المادة 

أعلاه المبرم وفقا  16یجب تحت طائلة البطلان ان یتضمن عقد الترخیص في مفھوم المادة "
ون المنظم للعقد، العلامة فترة الرخصة السلع والخدمات التي منحت من أجلھا الرخصة للقان

والإقلیم الذي یمكن إستعمال العلامة في مجالھ أو نوعیة السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة من 
قبل حامل الرخصة یجب قید الرخصة في سجل العلامات الذي تمسكھ المصلحة المختصة، تحدد 

ك السجل عن طریق التنظیم وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل مرقم كیفیات مس
  " . ومؤشر علیھ

فعقد الترخیص بإستعمال العلامة ھو عقد شكلي تحت طائلة البطلان یتیح للمرخص لھ 
إستعمال العلامة على السلع أو الخدمات المرتبطة بھا، إلا أنھ ذلك مرتبط بضرورة الإستعمال 

ى السلع أو الخدمات خلال مدة معینة تقدر بثلاث سنوات وإلا أبطلت العلامة، الجدي للعلامة عل
المتعلق بالعلامات أن إستعمال العلامة من  03/06من الأمر  12كون المشرع یعتبر في المادة 

قبل حامل رخصة الإستغلال بمثابة إستعمال من قبل المودع أو مالك العلامة نفسھ، وأن عدم 
ي مدة ثلاث سنوات دون إنقطاع من قبل مالك  العلامة  یؤدي إلى إبطالھا مالم إستعمال العلامة ف

  )1( .یثبت أن ظروف عسیرة حالت دون إستعمالھا
وأوجب المشرع ضرورة قید عقد الترخیص في السجل الخاص بالعلامات الذي یمسكھ المعھد 

المحدد لكیفیات إیداع  05/277الوطني كالملكیة الصناعیة، وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 
العلامات وتسجیلھا إجراءات قید عقد الترخیص وتجدیده أوتعدیلھ یتم في سجل العلامات وذلك 
مقابل دفع الرسوم المستحقة، وأن طلب قید الرخصة یرفق بعقد الترخیص أو بمستخرج مطابق لھ، 

علامات والملاحظ أن وأن الرخصة لا تكون نافذة في مواجھة الغیر إلا بعد تسجیلھا في سجل ال
المشرع الجزائري رتب أصرا قانونیا ھاما على عدم قید عقد الترخیص في السجل الخاص 
بالعلامات وذلك ببطلان عقد الترخیص بطلانا مطلقا، شأنھ في ذلك شأن بقیة التصرفات الواردة 

أثر على عدم عقد  على العلامة كعقود النقل أو الرھن المتعلقة بھا، في حین لم ترتب بعض القوانین
  )2(.الترخیص في سجل العلامات واكتفت فقط بجواز إیداعھ لدى مكتب التسجیل

  الفرع الثاني
  آثار عقد الترخیص بإستعمال العلامة

یقصد بآثار عقد الترخیص بإستعمال العلامة التجاریة الإلتزامات الملقاة على عاتق كل من 
  .المرخص والمرخص لھ
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  .زامات المترتبة على المرخصالإلت: الفقرة الأولى
یقع على عاتق مالك العلامة المرخص الإلتزام بتسلیم العلامة التجاریة للمرخص لھ أي أن 
المرخص یسمح للمرخص لھ بإستغلال العلامة في المجال التجاري أو الصناعي أو الخدماتي، 

طوال فترة الرخصة المخصصة لھ العلامة، ویضمن لھ الحریة في عدم التعرض لھ في إستغلالھا 
المتعلقة بالإستغلال، كما یضمن لھ حمایتھا من أشكال التعدي علیھا، ویمكنھ من إستعمال علامتھ 
في حدود شروط العقد، كما یقع على عاتق المرخص الإستجابة لشروط تسجیل العقد في السجل 

  )1( .الخاص والموجود على مستوى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة
عاتق المرخص الإلتزام بضمان العیوب الخفیة للعلامة وضمان الإستحقاق وذلك  ویقع على

  .طبقا للأحكام العامة في العقود، لكون المرخص ملزم بتنفیذ عقد الترخیص بحسن نیة
ومن بین العیوب الخفیة مثلا أن لا یلاحظ المعھد الوطني للملكیة الصناعیة عند إجرائھ لعملیة 

تفتقد لأحد الشروط الموضوعیة لقبول تسجیلھا ومع ذلك یقوم بإیداع طلب مراقبة العلامة أنھا 
لتسجیلھا ثم یأتي شخص آخر فیطالب بإبطال العلامة على أساس فقدان أحد الشروط الموضوعیة 
لصحة التسجیل، فیكون المرخص ھنا ملزم بضمان ھذه العیوب، كونھا تحول بینھ وبین الإنتفاع 

  )2( .خیصبالعلامة موضوع عقد التر
  .الإلتزامات المترتبة على المرخص لھ: الفقرة الثانیة

یترتب على عقد الترخیص بإستغلال العلامة أن یصبح المرخص لھ صاحب حق شخصي 
یمكنھ من إستغلال العلامة في نطاق شروط العقد، غیر أنھ لا یملك العلامة، ویمتنع على المرخص 

زام بإحترام بنود وشروط العقد بالإضافة إلى دفع لھ منح تراخیص للغیر كما یقع علیھ الإلت
المستحقات، وھي المقابل المالي المتفق علیھ في العقد والذي یمكن أن یقدر جزافیا أومرتبط بنتائج 

  .الإستغلال
كما یقع على عاتقھ إستغلال العلامة بحسن نیة، ویلتزم أیضا بوضع العلامة على 

الخدمات المقدمة، وذلك في نطاق الإقلیم المسموح بإستعمال المنتوجات المصنوعة أو الموزعة، أو 
العلامة في نطاقھ و المحدد في عقد الترخیص كما یلتزم بالحفاظ على سمعة العلامة والمحافظة 
ایضا على قیمتھا، كما یلتزم بالحفاظ علیھا من التقلید أو أي مساس آخر، وھو ملزم بدفع الدعوى 

التقلید، وفي حالة عدم قیامھ بذلك یقوم برفع الدعوى صاحب مكان صاحب العلامة في حالة 
  )3( .العلامة بذاتھ مطالبا بالتعویض

وفي حالة عدم قیام المرخص لھ بالإلتزامات الملقاة على عاتقھ یمكن لصاحب العلامة 
التمسك بحقوقھ المكتسبة إتجاه المرخص لھ الذي یخل بإلتزاماتھ التي یحددھا عقد الترخیص وھو 

یمكن لصاحب العلامة " المتعلق بالعلامات بنصھا  03/06من الأمر  18نصت علیھ المادة  ما
وتجدر الإشارة " التمسك بالحقوق المكتسبة تجاه حامل الرخصة الذي یخل بشروط عقد الترخیص

أن عقد الترخیص یتطلب من مالك العلامة أن یتاكد بإستمرار من حسن إنتفاع المرخص لھ 
قوانین بعض البلدان توجب أن ینص في عقد الترخیص على مراقبة فعلیة یزاولھا  العلامة، بل أن
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المرخص، وتعتبر ھذه القوانین عقد الترخیص باطلا إذا لم ینص على مراقبة الجودة أو إذا لم 
  .تمارس تلك المراقبة فعلا

  المبحث الثاني
  الآثار المترتبة عن التسجیل العلامات التجاریة دولیا

التشریعات المنظمة للعلامة التجاریة وعلى اختلاف نصوصھا على ضرورة تتفق معض 
القیام بتسجیل العلامة التجاریة حتى یتمكن مالكھا أو صاحب الحقوق علیھا من حمایتھا في مواجھة 
المعتدي علیھا، وحمایة العلامة التجاریة یقتصرعلى النطاق الإقلیمي الذي سجلت فیھ العلامة 

بدا إقلیمیة القوانین ولا یتعدى الى غیره، ومن ثم فإن حمایة العلامة التجاریة التجاریة تبعا لم
یخضع لقانون الدولة ولا یتعدى الى خارج حدودھإ الا في حالات استثنائیة، لذلك كانت كل دولة 
حرة في سن الذي تراه مناسبا لحمایة العلامات التجاریة ضمن حدود إقلیمھا، ولا تمتد الحمایة 

ود الدولة إلا إذا قام مالك العلامة بتسجیل علامتھ في كل دولة یرغب في حمایة علامتھ خارج حد
داخل نطاق إقلیمھا، ولكن إنتشار نطاق التجارة والعلاقات الإقتصادیة بین الدول كون طبیعة الحیاة 

ل تبادل التجاریة تتطلب إنتقال السلع والخدمات من بلد الإنتاج إلى بلدان الإستھلاك، وذلك من أج
مختلف دول العالم للسلع والخدمات مما أوجد رغبة ملحة لبسط الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة 
في كل دولة تستعمل فیھا العلامة التجاریة، وذلك كون الحمایة الوطنیة للعلامة التجاریة لم تعد 

عبر الدول، كما أن القیام فعالة في حمایة العلامات الأجنبیة وذلك لسھولة إنتقال السلع والخدمات 
بتسجیل العلامة التجاریة في كل البلدان التي تستعمل فیھا ھو أمر صعب وذلك لإختلاف القوانین 
والتشریعات المنظمة للعلامة في البلدان المختلفة، وھو ما مھد لصدور أول إتفاقیة موحدة للعمل بھا 

ثم تلتھا  1883حمایة الملكیة الصناعیة لسنة في جمیع البلدان الموقعة علیھا، وھي إتفاقیة باریس ل
  .1994عدید الإتفاقیات آخرھا إتفاقیة التریبس لسنة 

  المطلب الأول
  1883حمایة العلامة التجاریة وفقا لمعاھدة باریس لسنة 

العامة الرئیسیة التي یرتكز علیھا  1883تعد إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة 
دولیة لحقوق الملكیة الصناعیة، وتعد المرجع الأساسي والوثیقة العظمى في ھذا نظام الحمایة ال

الخصوص والعلاقة التي تربطھا ببقیة الإتفاقیات الدولیة المنظمة للعلامة التجاریة ھي علاقة تكامل 
  )1(.1994وترابط خاصة إتفاقیة التریبس لسنة 

  الفرع الأول
  قیة باریسضوابط حمایة العلامة التجاریة في إتفا

تقضي إتفاقیة بلریس بأن على كل دولة من الدول الأطراف فیھا أن تمنح مواطني الدول 
الأعضاء الأخرى المزایا نفسھا التي تمنحھا لمواطنیھا، وھو ما یطلق علیھ بمبدأ المساواة أو مبدأ 

لمسجلة في دول المعاملة الوطنیة، كما أن إتفاقیة باریس أقرت مبدأ إستقلال العلامات التجاریة ا
  .الإتحاد عن العلامة التي سجلت في البلد الأصلي
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  .أھداف إتفاقیة باریس فیما یتعلق بحمایة العلامة: الفقرة الأولى 
الحمایة "منھا على أن  2في المادة الأولى فقرة )1( 1883نصت إتفاقیة باریس لسنة 

ختراع، ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج المقررة للملكیة الصناعیة في الإتفاقیة تشمل، براءات الإ
الصناعیة، والعلامات التجاریة أو الصناعیة، وعلامات الخدمة والإسم التجاري وبیانات المصدر 

  ".أو تسمیات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غیر المشروعة 
نیھ، فلا من الإتفاقیة على أن الملكیة الصناعیة تؤخذ بأوسع معا 3وبینت المادة الأولى فقرة 

یقتصر تطبیقھا على الصناعة والتجارة بمعناھا الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات 
الزراعیة والإستخراجیة وعلى جمیع المنتجات المصنعة أو الطبیعیة، مثل الأنبذة والحبوب وأوراق 

ثم فإن ھذه التبغ والفواكھ والمواشي والمعادن والمیاه المعدنیة والبیرة والزھور والدقیق، ومن 
الإتفاقیة تحمي حقوق الملكیة الصناعیة بمعناھا الواسع وكان الغرض الرئیسي من إبرام ھذه 
الإتفاقیة ھو أن یكون لكل شخص مقیم أو تابع لإحدى الدول في الإتفاقیة ولھ منشأة تجاریة فیھا 

املتھ بالمثل مع الحق في حمایة حقوق الملكیة الصناعیة في كل دولة من دول الإتحاد عن طریق مع
   .مواطن كل دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد ووفقا لقانونھا الوطني

وبمجرد مصادقة الدول على إتفاقیة باریس تصبح نصوص الإتفاقیة جزءا من التشریع 
الوطني في تلك الدولة دون حاجة إلى أن تصدر قانونا یتضمن القواعد الواردة في الإتفاقیة، وھذا 

جانب یستمدون حقوقا مباشرة من الإتفاقیة ویجوز لھم التمسك بأحكامھا أمام القضاء یعني أن الأ
الوطني في كل الدول الأعضاء في إتحاد باریس، وذلك بغض النظر عن التشریع الوطني ومن ثم 

كما سوف نرى  1994تعد نصوص الإتفاقیة ذاتیة التنفیذ، وذلك على خلاف إتفاقیة التریبس لسنة 
  )2( .لاحقا

والحمایة التي تمنحھا إتفاقیة باریس لا تقتصر على رعایا الدول الأعضاء في الإتفاقیة 
فحسب، وإنما یستفید منھا أیضا رعایا الدول التي ھي لیست عضوا في الإتفاقیة شریطة أن یكون 
ھؤلاء الرعایا یقیمون في دولة عضو في إتفاقیة باریس أو یملكون فیھا مؤسسة صناعیة تجاریة 

  .لیةفع
وكرست إتفاقیة باریس المساواة بین مواطني الإتحاد، بمعنى أن رعایا كل دولة من دول 

  .الإتحاد یتمتعون في جمیع دول الإتحاد الأخرى بالمزایا الممنوحة للمواطنین 
  .مبدأ المعاملة الوطنیة: الفقرة الثانیة

كل دولة من دول الإتحاد یتمتع رعایا "نصت المادة الثانیة من إتفاقیة باریس على ما یلي 
في جمیع دول الإتحاد الأخرى، بالنسبة لحمایة الملكیة الصناعیة بالمزایا التي تمنخھا حالیا أو قد 
تمنحھا مستقبلا قوانین تلك الدول للمواطنین، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص علیھا بصفة 

لتي للمواطنین ونفس ووسائل الطعن خاصة في ھذه الإتفاقیة، ومن ثم فیكون لھم نفس الحمایة ا
  ". القانونیة ضد أي إخلال بحقوقھم، بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنین

ویقصد بمبدأ المعاملة الوطنیة أنھ یجب على كل دولة متعاقدة أن تنمح مواطني الدول 
علق بحمایة العلامة التجاریة وكذا المتعاقدة الأخرى الحمایة نفسھا التي تمنحھا لمواطنیھا فیما یت

كافة حقوق الملكیة الصناعیة، كما یجب أن تمنح الحمایة وفقا لھذا المبدأ لمواطني الدول غیر 
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الأعضاء في إتفاقیة باریس إذا كانوا مقیمین في بلد عضو أو كان لھم في ھذا البلد منشآت صناعیة 
فرض على مواطني الدول الأعضاء شروطا مثل أو تجاریة حقیقیة وفعالة ، ومع ذلك لا یجوز أن ن

الإقامة أو وجود منشأة في البلد الذي تطلب فیھ الحمایة من أجل التمتع بحق من حقوق الملكیة 
الصناعیة، وھذا یعني أنھ لا یجوز لأي فرد من رعایا دول إتحاد باریس أن یطلب تسجیل علامتھ 

إقامتھ أو موطنھ، كون الجزائر عضوا في  التجاریة في الجزائر، وذلك بصرف النظر عن مكان
  )1( .ھذه الإتفاقیة 

إن مبدأ المعاملة الوطنیة یساوي بین رعایا كل دولة في جمیع دول الإتحاد الأخرى بذات 
المزایا التي تمنحھا حالیا أو قد تمنحھا مستقبلا قوانین تلك الدول لمواطنیھا، وبذلك یكون لرعایا 

من حقوق تتعلق بحمایة علاماتھم التجاریة أو رد الإعتداء علیھا في حال  دول الإتحاد ما للمواطنین
المساس بالحقوق المقررة لمالكي العلامات وتبعا لذلك فإن مبدأ المعاملة الوطنیة لھ دور كبیر في 
تدعیم حمایة حقوق الملكیة الفكریةعلى المستوى الدولي، لأن القاعدة أن لكل دولة الحق في أن 

ع بحقوق الملكیة الفكریة بما فیھا العلامات التجاریة على مواطنیھا دون الأجانب، إلا تقصر التمت
أن إتفاقیة باریس جاءت لتعامل على قدر المساواة بین رعایا كل دول الإتحاد ومن في حكمھم 

یبقى وتمنحھم المزایا التي تمنحھا قوانینھا لمواطنیھا فیما یتعلق بحمایة العلامة التجاریة، إلا أنھ 
لھذه الدول الحق في حرمان الأجانب الذین لا یستفیدون من أحكام ھذه الإتفاقیة من تلك المزایا، أو 

  .تشترط لحمایتھم المعاملة بالمثل
ویرى إتجاه من الفقھ أنھ لولا النص على مبدأ المعاملة الوطنیة لكان من الصعب جدا وحتى 

البلدان الأجنبیة للعلمات التجاریة وحقوق الملكیة من المحال أحیانا الحصول على حمایة كافیة في 
  )2(.الصناعیة

وقد منحت إتفاقیة باریس الحمایة القانونیة كذلك للمنتجات التي تعرض في معرض تابع 
تمنح دول "من الإتفاقیة بقولھا  1فقرة  11لدولة طرف في الإتفاقیة، وفق لما نصت علیھ المادة 

، حمایة مؤقتة للإختراعات التي یمكن أن تكون موضوعا لبراءات، الإتحاد طبقا لتشریعھا الداخلي
وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعیة، والعلامات الصناعیة أو التجاریة، وذلك 
بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولیة الرسمیة أو المعترف بھا رسمیا والتي تقام 

  ."على إقلیم أي دولة منھا 
وفي ھذه الحالة تمنح الحمایة لأحد رعایا الدول الأعضاء في الإتفاقیة، مما یمكنھ من 
إستغلال علامتھ التجاریة في أي دولة یرغب الإستغلال فیھا، بشرط أن تكون الدولة التي عرض 

  .فیھا العلامة قد منحتھ الحمایة علیھا 
یحتفظ "من الإتفاقیة على أنھّ  3الثانیة فقرة واستثناءا من مبدأ المعاملة الوطنیة نصت المادة 

صراحة لكل دولة من دول الإتحاد بأحكام تشریعھا المتعلقة بالإجراءات القضائیة والإداریة 
  ".كیة الصناعیةوبالإختصاص وكذلك بتحدید محل مختار أو تعیین وكیل والتي تقتضیھا قوانین المل

في إتحاد باریس التمییز بین مواطنیھا والأجانب  وفقا لھذه المادة فإنھ یجوز للدول الأعضاء
فیما یتعلق بالإجراءات القضائیة والإداریة وقواعد الإختصاص القضائي المنصوص علیھا في 
تشریعھا الوطني، كإیداع مبلغ الكفالة أو إختیار محل مختار داخل الدولة، أو اختیار وكیل أو ممثل 
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المتعلق  03/06من الأمر  2فقرة  13ك أوجبت المادة حسب قوانین الدولة الداخلیة، ومثال ذل
بالعلامات في حالة عدم وجود إتفاق متبادل، على المقیمین في الخارج والذین یریدون إیداع 

ضرورة تمثیلھم بوكیل یتم تعیینھ وفقا للتنظیم الجاري العمل بھ ) تسجیلھا(علاماتھم في الجزائر 
المحدد لكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا شكلیات الوكالة  277-05وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  .المتطلبة 
ونشیر إلى أن الشخص یعد من رعایا دول الإتحاد إذا كان حاملا لجنسیة إحدى دول 
الإتحاد أو كان مقیما فیھا أو لھ محل عمل حقیقي أو لھ منشآت صناعیة أو تجاریة حقیقیة داخلھا 

  .أخرى لیست طرفا في الإتفاقیة حتى ولو كان ینتمي إلى دولة
  . مبدأ إستقلال العلامات: الفقرة الثالثة

تعتبر العلامة التي سجلت طبقا " من الإتفاقیة  3نصت على ھذا المبدأ المادة السادسة فقرة 
للقانون في إحدى دول الإتحاد مستقلى عن العلامات التي سجلت في دول الإتحاد الأخرى بما في 

  )1( ". ذلك دولة المنشأ
یقصد بمبدأ إستقلال العلامات أنھ إذا سجلت العلامة التجاریة في دول الإتحاد طبقا 
للأوضاع القانونیة المقررة في بلدھا الأصلي ثم سجلت في دولة أو أكثر من دول الإتحاد، اعتبرت 

لھا ، كل ھذه العلامات الأصلیة مستقلة عن العلامة التي سجلت في البلد الأصلي من تاریخ تسجی
فإذا إنتھت مدة حمایة العلامة في دولة ما من دول الإتحاد فإن ذلك لا یؤثر على مدة حمایة العلامة 
في الدول الأخرى ، ومعنى ذلك أن حمایة العلامة التجاریة المودعة في أي بلد من بلدان الإتحاد 

الأصلي الذي تم فیھ الإیداع  تستمر في ذلك البلد وفقا لأحكام قوانینھ ولیس وفقا لأحكام قواویو البلد
  .الأول

ومن ثم فإن العلامات التجاریة المسجلة في دول الإتحاد تكون مستقلة عن بعضھا البعض، 
وتكون لھا أحكام قانونیة خاصة لكل واحدة منھا وفقا للأحكام القانونیة التي سجلت فیھا العلامة 

  .حتى ولو لم تكن تلك الدولة عضوا في إتفاقیة باریس
عود السبب في ذلك أن تسجیل العلامة في بلد ما غیر بلدھا الأصلي یدخلھا حیاة جدیدة وی

بعیدة عن مؤثرات البلد الأصلي، بل ویخضعھا لنظام قانوني جدید من حیث البقاء والإستمرار وھو 
ا النظام السائد في البلد الذي یقطنھ مالك العلامة، وبمعنى آخر فبتمام تسجیل العلامة خارج بلدھ

الأصلي فإنھا تندمج بنظام قانوني خاص بھا یكتسب بموجبھ مالكھا الأصلي حقا لا یصح تجریده 
منھ لأسباب خارجة عن ظروف البلد الذي إستوطنھ  وبناءا على ھذا فإن إلغاء أو شطب تسجیل 

  )2( .أي علامة تجاریة في دولة متعاقدة لا یؤثر على سلامة تسجیلھا في الدول المتعاقدة الأخرى
لا یجوز رفض تسجیل علامة مودعة من قبل "ونصت المادة السادسة من الإتفاقیة على أنھ 

رعایا دولة من دول الإتحاد أو إبطال صحتھا إستنادا إلى عدم إیداعھا أو تسجیلھا أو تجدیدھا في 
ة سبق ، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى أن تقبل كل دولة من دول الإتحاد إیداع كل علام"دولة المنشأ 

تسجیلھا في بلدھا الأصلي بصورة قانونیة، وأن تمنحھا الحمایة بعد أن تتأكد من تسجیلھا، بصرف 
النظر عن وجود السلع والمنتجات التي تحمل العلامة في الدولة المطلوب تسجیلھا فیھا، ومعنى 

اول في ذلك أنھ یمكن تسجیل العلامات الخاصة ببعض المنتجات حتى ولو كانت ممنوعة من التد
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لا "المتعلق بالعلامات بنصھا على أنھ  03/06من الأمر  8الجزائر، وھذا المبدأ قررتھ المادة 
تكون طبیعة السلع أو الخدمات التي تشملھا العلامة بأي حال من الأحوال عائقا أمام تسجیل تلك 

  ".العلامة
ق تسجیلھا في ویعد منع أي دولة من دول الإتحاد من رفض طلب تسجیل علامة تجاریة سب

دولة أخرى من دول الإتحاد إستنادا إلى أن شكل العلامة لا یتفق مع التشریع الوطني ،قیدا على 
التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بشكل العلامة ویتیح لمالك العلامة المسجلة في دولة من دول الإتحاد 

باره على إدخال أي تعدیلات أن یسجل علامتھ في سائر دول الإتحاد الأخرى، دون إج) بلد المنشأ(
  .على شكلھا بغض النظر على القیود التي تفرضھا التشریعات الوطنیة على شكل العلامة

ولكي یستفید مالك العلامة المسجلة في إحدى دول الإتحاد من ھذا الحكم الإستثنائي ویسجل 
أن یوضح عند تقدیمھ علامتھ في سائر دول الإتحاد بالحالة التي ھي علیھا في بلد المنشأ، ویجب 

لطلب تسجیل العلامة الشكل الذي سبق وأن سجلت بھ العلامة في بلد المنشأ، ویطلب تسجیلھا بنفس 
، ولا یكفي أن تكون العلامة قد أودعت ببلد المنشأ، وھو ما یعرف بتسجیل العلامة )1( ھذا الشكل

  .بالحالة التي سجلت بھا في بلد المنشأ
  الفرع الثاني

  حمایة العلامة التجاریة في إتفاقیة باریسإجراءات 
تضمنت إتفاقیة باریس إجراءات خاصة بمكافحة العلامات المتعلقة بمنتوجات وسلع غیر 
مشروعة، وذلك عن طریق مصادرة ھذه المنتوجات و السلع في كافة دول الإتحاد، وفقا لحالات 

  صادرة ؟ وما ھي إجراءاتھا ؟ من الإتفاقیة، فما ھو المقصود بالم 9متعددة حددتھا المادة 
  .مفھوم مصادرة المنتوجات غیر المشروعة: الفقرة الأولى

كل منتج یحمل بطریق غیر مشروع "نصت المادة التاسعة من إتفاقیة باریس على أنھ 
علامة صناعیة أو تجاریة أم إسما تجاریا یصادر عند الإستیراد في دول الإتحاد التي یكون فیھا 

  .و لھذا الإسم حق الحمایة القانونیةلھذه العلامة أ
توقع المصادرة أیضا في الدولة التي وضعت فیھا العلامة بطریق غیر مشروع أم في 

  .الدول التي تم إستیراد المنتج إلیھا 
تقع المصادرة بناءا على طلب النیابة العامة أم أي سلطة مختصة أخرى أو من صاحب 

یا وذلك وفقا للتشریع الداخلي لكل دولة، ولا تلتزم مصلحة سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنو
السلطات بتوقیع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة إذا كان تشریع الدولة 

  .لا یجیز المصادرة عند الإستیراد فیستعاض عن ذلك بحظر الإستیراد أو بالمصادرة داخل الدولة
لمصادرة عند الإستیراد ولا حظر الإستیراد، ولا المصادرة إذا كان تشریع الدولة لا یجیز ا

داخل الدولة فیستعاض عن ھذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي یكفلھا قانون تلك الدولة 
  ."لرعایاھا في الحالات المماثلة، وذلك حتى یتم التعدیل اللازم في التشریع

الدول الأعضاء فیھا بمصادرة المنتجات  إنطلاقا من ھذه المادة فإن إتفاقیة باریس تلزم كل
الحاملة بطریقة غیر مشروعة لعلامات تجاریة لھا حق الحمایة القانونیة وتكون مصادرة ھذه 
العلامات أثناء إستیراد المنتجات الحاملة لھا وذلك في كافة دول الإتحاد ، كما توقع مصادرة ھذه 
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جاریة بطریقة غیر مشروعة أو في الدول التي تم المنتجات في الدولة التي وضعت فیھا العلامة الت
  .إستیراد ھذه المنتجات إلیھا 

من الإتفاقیة إلى الحالة التي یكون فیھا قانون الدولة لا یجیز مصادرة  9وأشارت المادة 
المنتجات عند الإستیراد، فأجازت أن تستعاض المصادرة في ھذه الحالة بحظر إستیراد ھذه 

ھا داخل الحدود الإقلیمیة للدولة، اما إذا كان قانون الدولة لا یجیز المصادرة المنتجات أو بمصادرت
عند الإستیراد ولا حظر الإستیراد ولا یحیز كذلك المصادرة داخل الحدود الإقلیمیة للدولة، 
فیستعاض عن ھذه الإجراءات بالدعاوى و الوسائل التي یكفلھا قانون تلك الدولة لرعایاھا في 

  .ماثلةالحالات الم
من الإتفاقیة حددت جملة من التدابیر والإجراءات التي تھدف إلى  9والملاحظ أن المادة 

مكافحة المنتجات والسلع الحاملة بطریقة غیر مشروعة لعلامات تجاریة وذلك عن طریق 
مصادرتھا إما عند الإستیراد، أو في الدولة التي وضعت فیھا العلامة، أو في الدولة التي تم 

یراد منھا، أو عن طریق حظر الإستیراد نھائیا أو وفقا لقانونھا الداخلي، إلا أن الإتفاقیة لم الإست
تلزم الدول الأعضاء بفرض أي نوع من العقوبات المحددة في حالة تزویر أو تقلید العلامة 

  .التجاریة وتركت ذلك إلى القوانین الداخلیة للدول الأعضاء
  .رة المنتجات غیر المشروعةإجراءات مصاد: الفقرة الثانیة 

أوردت إتفاقیة باریس الإجراءات الواجب إتباعھا في حالة ضبط منتجات تحمل بطیقة غیر 
مشروعة علامات تجاریة داخل إقلي أحد الدول الأعضاء، كون المنتجات المتعلقة بتجارة عابرة لا 

ة العامة، أو أیة سلطة وتتمثل ھذه الإجراءات في طلب من النیاب )1(تلتزم الدول بمصادرتھا 
مختصة أخرى كالجمارك مثلا أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا، 
ویتعلق الأمر بمالكي العلامات التجاریة أو الذین لھم حق إستئثار في إستغلال العلامة، شریطة أن 

  .تكون أفعال الغش الماسة بالعلامةقد اركبت فعلا
أوجبت المصادرة ولم تجعلھا أمرا  1883من إتفاقیة باریس لسنة  9والملاحظ أن المادة 

التي أوجبت توقیع  32المتعلق بالعلامات في المادة  03/06إختیاریا وھو ما یتفق مع أحكام الأمر 
المتعلق بالعلامات لا یستلزم  03/06المصادرة في حالة إرتكاب جنحة التقلید، إلا أن الأمر 

، كما ھو الحال في إتفاقیة باریس وإنما یكفي أن یثبت صاحب تسجیل ضرورة وقوع الأفعال فعلا
العلامة بأن مساسا بحقوقھ أصبح وشیكا للحكم بالمصادرة ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة 
في إتفاقیة باریس لا تكفل الحمایة في حالة المساس الوشیك بحقوق مالك العلامة، كما ھو الحال 

  )2( .الذي یجیز المصادرة لمجرد المساس الوشیك بالحقوق المتعلقة بالعلامة للقانون الجزائري
  المطلب الثاني

  حمایة العلامة التجاریة وفقا لإتفاقیة التریبس
إحدى الإتفاقیات الملحقة بإتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة  (TRIPS)تعد إتفاقیة 

 73ذه الإتفاقیة أحكاما مستحدثة، وتضم ، وتجمع ھ)3(  15/04/1994الموقعة في مراكش في 
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مادة في كافة الجوانب المتصلة بالملكیة الفكریة، وأھمھا العلامات التجاریة، وقد كرست مبادئ 
  .ووضعت تدابیر لحمایة العلامة التجاریة

  الفــــــــرع الأول
  أھداف إتفاقیة التریبس علاقتھا بالإتفاقیات الدولیة المنظمة للعلامة

قصد تحریر التجارة العالمیة عن طریق تشجیع الحمایة  1994إتفاقیة التریبس لسنة جاءت 
، ولم تنسخ أحكام الإتفاقیلت )1(الفعالة والملائمة للعلامة التجاریة وكافة حقوق الملكیة الفكریة

، بل شملت 1883الدولیة المنظمة للعلامة التي سبق إبرامھا وخاصة إتفاقیة باریس لسنة 
  .)2(وطورت أحكام ھذه الإتفاقیات وإستغرقت 

  . أھداف إتفاقیة التریبس: الفقرة الأولى
الملحق رقم  (TRIPS)تمثل إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجاریة من حقوق الملكیة الفكریة 

من ملاحق إتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة، وقد وضعت ھذ الإتفاقیة بھدف معلن في ) ج(
ض التشوھات والعراقیل التي تعوق التجارة الدولیة، وذلك عن طریق تشجیع دیباجتھا وھو تخفی

الحمایة الفعالة والملائمة لحقوق الملكیة الفكریة، وكذا ضمان ألا تصبح التدابیر والإجراءات 
المتخذة لإنقاذ حقوق الملكیة الفكریة حواجز في حد ذاتھا أمام التجارة المشروعة، وترجع رغبة 

  :م ھذه الإتفاقیة إلى عدید الأسباب منھا الدول في إبرا
) خاصة الدول النامیة(ـ عدم فعالیة الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في معظم الدول 1

  .والإتفاقیات الدولیة المنظمة لھذه الحقوق من الأحكام اللازمة لضمان تنفیذھا 
التقلید والقرصنة في الدول النامیة، وأثره ـ تزاید الإعتداء على حقوق الملكیة الفكریة، عن طریق 2

  .السلبي على مصالح الدول المتقدمة صاحبة ھذه الحقوق ومحتكرة المعرفة والتكنولوجیا
ـ الأھمیة المتزایدة لحقوق الملكیة الفكریة، وخاصة على المستوى التجاري الدولي یتطلب المزید 3

النامیة بشكل خاص وذلك لتشجیع التجارة  من الحمایة القانونیة لھذه الحقوق من جانب الدول
  .الدولیة

ـ إختلاف الدول في تنظیمھا لحقوق الملكیة الفكریة وعدم شمولیة الإتفاقیات الدولیة المنظمة لھذه 4
  .)3(الحقوق 

وقد تشكلت نواة ھذه الإتفاقیة بناء على إقتراح جاءت بھ مجموعة من الدول المتقدمة خلال 
، 1974ضات التجاریة التي عقدت تحت مظلة منظمة الجات في طوكیو سنة الجولة السابعة للمفاو

ولم تدخل حقوق الملكیة الفكریة في دائرة إھتمام منظمة الجات إلا في الجولة الثامنة من 
وقد أعلن عن بدء ) 1994ـ1986جولة الأورغواي (المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف 

حینما أصدر المؤتمر الوزاري المكون من  1986مبر سبت 20المفاوضات في ھذه الجولة في 
بدولة  punta del esteوزراء التجارة للدول المتعاقدة في إتفاقیة الجات والمنعقد في مدینة 
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  :وإقرارا منھا لھذه الغایة وضعت إتفاقیة التریبس قواعد وأنظمة بشأن (3) 
كیة الإتفاقیات أو المعاھدات الدولیة ذات الصلة بحقوق الملو 1994اسیة لإتفاقیة الجات لعام المبادىء الأس أـ إمكانیة تطبیق    

  .الفكریة
  .بالتجارة ب ـ وضع المعاییر و المبادىء الكافیة فیما یتعلق بتوفیر و نطاق وإستخدام حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة   
  الفروق بین شتى الأنظمة القومیة ، مع مراعاة لكیة الفكریة المتعلقة بالتجاریةج ـ توفیر الوسائل الفعالة و الملائمة لإنقاذ حقوق الم   
  .الحكومات في إطار متعدد الأطراف دـ إتاحة التدابیر الفعالة والسریعة لتسویة المنازعات بین   
  .من المشاركة في نتائج المفاوضات ي تستھدف تحقیق أقصى قدره ـ وضع الترتیبات الإنتقالیة الت   
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الأورغواي إعلانا وزاریا ببدء جولة جدیدة من المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف عرفت بإسم 
اري قائمة بالموضوعات التي تدور حولھا المفاوضات جولة الأورغواي، وقد تضمن الإعلان الوز

وشملت لأول مرة موضوع الملكیة الفكریة، وعلى الرغم من إعتراض الدول النامیة على إدراج 
ھذا الموضوع ضمن الموضوعات التي تشملھا المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف تحت مظلة 

ات تحت رعایة المنظمة العالمیة للملكیة منظمة الجات، وإصرار ھذه الدول ان تعقد المفاوض
، فضلا عن الضغوط التي مارستھا الولایات المتحدة )1( فشلت في التنسیق مواقفھ) الوایبو(الفكریة 

لیصدر الإعلان الوزاري المتضمن حقوق الملكیة الفكریة كأحد الموضوعات التي  )2(الامریكیة
اف وذلك بعد ان قدرت الولایات المتحدة حجم شملتھا جولة الاورغواي التجاریة متعددة الاطر

بلیون دولار امریكي وسرعان  24الخسائرالسنویة من التقلید في مجال حقوق الملكیة الفكریة ب 
ما اقتنعت الدول الاوروبیة بھذه الحجة وساندتھا مطالبة بدورھا ھي الاخرى بما یلحقھا من خسائر 

  .ن الملكیة الفكریةنتیجة انتھاك الجوانب المتصلة بالتجارة م
افریل  15وتم التوقیع على اتفاقیة الجوانب المتصلة باتجارة في مراكش بالمغرب في 

كون الاتفاقیة تحظر على الدول  )3( ، وبدأت دول العالم في الانضمام الیھا دون تحفظ1994
جانفي 1الأعضاء إبداء أي تحفظات علیھا الا بموافقة الدول الاعضاء الاخرى، وبدأ سریانھا في 

كونھا لاتزال دولة ضعیفة الاندماج في (*) والجزائر تسعى إلى الانضمام الى ھذه الاتفاقیة  1995
نجاز التعاملات التجاریة والمالیة، وضعف اقتصاد العولمة لعدم جذب الاستثمار المباشر وبطيء إ

  )4( .خدمات الانترنت وعدد الأجانب المتواجدین في البلاد
  .علاقة اتفاقیة تریبس بالاتفاقیات الدولیة للعلامة:الفقرة الثانیة

لقد أدى عدم كفایة الحمایة الدولیة من خلال الاتفاقیات الدولیة على توفیر حد أدنى مقبول   
ایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة ذلك أن بعض نصوص الاتفاقیات التي تشرف دولیا من الحم

أثبتت عدم فاعلیتھا في تحقیق الغایة المطلوبة منھا ) الوایبو(علیھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
نظرا لخلو ھذه الاتفاقیات من النصوص اللازمة لضمان تنفیذھا كعدم النص على أنواع الجرائم 

  .الماسة بالعلامة التجاریة وكذا الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة
وكیفیة التعویض عن ذلك، وھذا الحال بالنسبة لباقي حقوق الملكیة الفكریة، كما أن إزدیاد 
الأھمیة لحقوق الملكیة الفكریة على المستوى الدولي جعل الدول المتطورة ترى أن المستویات 

منوحة لھذه الحقوق من قبل الدول النامیة لھ أثر سلبي على تشجیع التجارة المتدنیة من الحمایة الم
الدولیة فبیع سلع ومنتجات ذات قیمة تقنیة ولكن بأسعار متدنیة یؤدي إلى إغراق الأسواق المحلیة 
للدولة المقلدة، كذلك قد یتم طرح ھذه السلع والمنتجات المقلدة في أسواق الدولة صاحبة السلعة 

مما سیؤثر على الوضع التنافسي للسلع الأصلیة فالسلع المقلدة المستوردة بأسعارھا  الأصلیة،
  )5( .المتدنیة ستنافس السلع الأصلیة في أسواقھا المحلیة

                                                
  .229میلود سلامي، مرجع سابق، ص (1) 
  .31ص ، قبمرجع سا، حسام الدین عبد الغني الصغیر(2) 
  .، المشار إلیھا سابقا1994تفاقیة التریبس لسنة ا، 7ـ64المادة (3) 

  .كمصر وتونس والإمارات العربیة والسعودیة وقطر والبحرین والأردنھناك عدید الدول العربیة الأعضاء في الإتفاقیة )*(
  .12/01/2008، لیوم التقني الإتحادي في جامعة زیورخ، جیدة الخبر الیومي تقریر لمركز الأبحاث الإقتصادیة التابع للمعھد(4) 
  .316 ، صالدین، مرجع سابقزین صلاح (5) 
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وكذا عدم إحتواء الإتفاقیات المنظمة لحقوق الملكیة الفكریة على أسلوب موحد لتسویة  
ة ھذه الإتفاقات، كل ھذه الأسباب أدت إلى إھتمام النزاعات بین الدول الأعضاء مما أثر على فاعلی

  .إتفاقیة التریبس بھذه الواضیع التي لم توردھا الإتفاقیات السابقة عنھا
وإتفاقیة التریبس تستجیب لكافة الشروط القانونیة للإتفاقیات الدولیة ذات الصلة وأن العلاقة 

یات، بل شملت وإستغرقت وطورت ھذه معھا ھي علاقة تكامل، كونھا لم تنسخ أحكام ھذه الإتفاق
  )1(.الأحكام

فقد أحالت إتفاقیة التریبس على القزاعد الموضوعیة التي قررتھا الإتفاقیات الدولیة المبرمة 
من قبل في شأن العلامة التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة، وألزكت الدول الأعضاء بمراعاة ھذه 

من إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة  19والمادة  12إلى  1الأحكام، فأحالت إلى المواد من 
وھي تتضمن القواعد المقررة لحمایة مختلف صور الملكیة  )2(1967وفقا لتعدیل إستكھولم لعام 

  .الصناعیة التي عالجتھا الإتفاقیة بمافي ذلك قواعد حمایة العلامة التجاریة
اء في منزمة التجارة العالمیة تطبیق أحكام كما أوجبت إتفاقیة التریبس على جمیع الدول الأعض

الإتفاقیات الدولیة التي أحالت إلیھا دون تفرقة بین الدول التي إنظمت إلى ھذه الإتفاقیات الدولیة 
   )3( .والدول التي لم تنظم إلیھا

اذ وأھم ما یمیز إتفاقیة التریبس عن غیرھا من الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة إھتماما البالغ بإنق
حقوق الملكیة الفكریة، لضمان إحترام ھذه الحقوق وحمایتھا بصورة فعلیة من جانب الدول 
الأعضاء، بما یشجع روح الإبتكار التكنولوجي ونقل وتعمیم التكنولوجیا، وبالتالي تتحقق المنفعة 

جتماعیة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجیة ومستخدمیھا وبالأسلوب الذي یؤدي إلى الرفاھیة الإ
والإقتصادیة ویحقق التوازن بین الحقوق والواجبات، كما أن الإتفاقیة لم تفرض نظاما معینا لحقوق 
الملكیة الفكریة وإنما حددت بعض المعاییر العامة في مختلف مجالات الملكیة الفكریة، وأوجبت 

لأخذ بھ ویجب أن على الدول الأعضاء مراعاة ھذه المعاییر بإعتبارھا تشكل حدا أدنى یتعین ا
  )4( .تشتمل علیھ تشریعاتھا الوطنیة

تمثل منظومة واحدة كل لا یتجزأ  (*)وتجدر الإشارة إلى أن إتفاقیات منظمة التجارة العالمیة
ومن ثم فإن إتفاقیة التریبس تعد جزءا من إتفاق واحد یشمل كافة الإتفاقیات التي أسفرت عنھا جولة 

  .ظمام إلى بعض ھذه الإتفاقیات دون البعض الآخرالأورغواي ولذلك لا یمكن الإن
  الفرع الثاني

  المبادئ المكرسة لحمایة العلامة في إتفاقیة التریبس
تقوم إتفاقیة التریبس على مبادىء وأسس تنظم العلامة التجاریة وباقي حقوق الملكیة 

التجاریة، ومن أھم ھذه الفكریة، وتشكل ھذه الأسس والمبادئ ركائز نظام الحمایة المقررة للعلامة 
المبادىء مبدأ المساواة في المعاملة، ومبدأ عموم المعاملة الخاصة، ومبدأ الحمایة بین الحد الأدنى 

  .والأعلى
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  .مبدأ المساواة في المعاملة: الفقرة الأولى
ـ یلتزم كل من البلدان الأعضاء 1: "نصت المادة الثالثة من إتفاقیة التریبس على ما یلي

مواطني البلدان الأخرى معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحھا لمواطنیھا فیما یتعلق بحمایة بمنح 
الملكیة الفكریة مع مراعاة الإستثناءات المنصوص علیھا بالفعل في كل من معاھدة باریس، 

ا یتعلق ومعاھدة برن، ومعاھدة روما، ومعاھدة الملكیة الفكریة، فیما یتصل یالدوائر المتكاملة، وفیم
بالمؤدین ومنتجي التسجیلات الصوتیة وھیئات الإذاعة، لا یطبق ھذا الإلتزام إلا فیما یتعلق 

من معاھدة  16من المادة ) ب( 1من معاھدة برن أو الفقرة  6بالحقوق المنصوص علیھا في المادة 
لتجارة من روما بإرسال الإخطار المنصوص علیھ في تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة با

  .حقوق الملكیة الفكریة
فیما یتعلق  1ـ لا یجوز للبلدان الأعضاء الإستفادة من الإستثناءات المسموح بھا بمقتضى الفقرة 2

بالإجراءات القضائیة والإداریة، بما في ذلك تحدید موطن مختار أو تعیین وكیل في أراضي بلد 
الإلتزام بمراعاة أحكام القولنین واللوائح عضو، إلا حین تكون ھذه الإستثناءات ضروریة لضمان 

التنظیمیة التي لا تتعارض مع أحكام ھذه الإتفاقیة وبشرط ألا یكون في اللجوء إلى ھذه الممارسات 
  ".تقیید مستتر للتجارة 

إنطلاقا من ھذا النص، فإن إتفاقیة التریبس ألزمت الدول الأعضاء بعدم التمییز في المعاملة         
طنیھا ومواطني بقیة الدول الأعضاء الأخرى، وذلك بأن تمنح كل دولة عضو لمواطني بین موا

الدول الأخرى معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحھا للموطنین فیما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة، 
وذلك بالإضافة إلى المزایا الأخرى المنصوص علیھا في الإتفاقیة یإعتبارھا تشكل الحد الأدنى من 

لحمایة المقررة لحقوق الملكیة الفكریة بما فیھا العلامات التجاریة، ومن ثم لا یجوز في دولة ا
عضو أن تمنح لمواطنیھا أیة مزایا إضافیة دون أن تنمحھا لمواطني الدول الأعضاء، بل تلتزم 
بمنح مواطني الدول الأعضاء في الإتفاقیة الحقوق والمزایا الممنوحة في التشریع الوطني 

  )1( .موطنیھال
ومن ثم فإن إتفاقیة التریبس تكرس مبدأ المساواة في المعملة بین الرعایا المنتمین إلى الدول        

الأعضاء في الإتفاقیة وبین المواطنین المنتمین إلى دولة معینة عضو في الإتفاقیة  وذلك من حیث 
ھا، ونطاق ھذه الحمایة ومدتھا تحدید الأشخاص المستفیدین من تلك الحمایة، وكیفیة الحصول علی

  .ونفاذھا
ویترتب على ھذا المبدأ التزام كل دولة عضو في الاتفاقیة بأن تقرر لكل المنتمیین إلى أي 

دولة اخرى من الدول الاعضاء في الاتفاقیة حمایة قانونیة للعلامة التجاریة وباقي حقوق الملكیة  
  )2( .یھاالفكریة لاتقل عن الحمایة التي توفرھا لمواطن

ویتوافق مبدأ المساواة في المعاملة المقرر في اتفاقیة تریبس مع نفس المبدأ المقرر في   
المادة الثانیة من اتفاقیة باریس المشار إلیھ سابقا، إلا أنھ یوجد إختلاف بین المبدأین في الاتفاقیتین 

مكانیة تمتع رعایا الدول وذلك أن المادة الثانیة من اتفاقیة باریس منحت للدول الاعضاء فیھا إ
الأعضاء الأخرى بنفس معاملة مواطنیھا فیما یتعلق على بمنح المزایا الممنوحة حالیا أو مستقبلا 
التي تمنحھا قوانین تلك الدول لمواطنیھا فضلا على أن النص لم یورد ھذا المبدأ على سبیل الإلزام 
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لاتقید الالزام، بینما  اتفاقیة تریبس فھي تلزم  فعبارة یتمتع رعایا كل دولة من دول الاتحاد بالمزایا
الاعضاء في منظمة التجارة العالمیة بالمعاملة بالمساواة بین مواطنیھا ومواطني البلدان الأخرى 
الأعضاء فیھا، بل أن ھناك من یرى ان اتفاقیة تریبس تجیز صراحة للدول الأعضاء إمكانیة منح 

  .منحھا لمواطنیھاالأجانب حقوقا تجاوز الحقوق التي ت
وتجب الاشارة الى ان مبدا المساواة یتقید بما یرد علیھ من استثناءات وفقا للمعاھدة التي   

أقرتھا اتفاقیة تریبس في شأن الملكیة الصناعیة، وھما اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة وفقا 
تزام بمبدأ المعاملة الوطنیة فیما إلا أنھ لایجوز تقریر استثناءات من الال 1967لآخر لتعدیل لھا 

یتعلق بالاجراءات القضائیة والاداریة كتحدید موطن مختار أو تعیین وكیل في أراضي بلد عضو 
إلا حین یكون ذلك ضروریا لضمان الالتزام باحكام القوانین واللوائح التنظیمیة التي لا تتعارض 

  )1(. ستثناءات التقید المستتر للتجارةمع اتفاقیة تریبس، مع اشتراط ألا یكون القصد من الا
  .مبدأ عموم المعاملة الخاصة: الفقرة الثانیة

فیمایتعلق بحمایة الملكیة الفكریة، "من اتفاقیة تریبس على أنھ 1نصت المادة الرابعة فقرة  
فإن أي میزة أو تفضیل أو إمتیاز أوحصانة یمنحھا بلد عضو لمواطني أي بلد آخر یجب أن تمنح 

فور ودون أیة شروط لمواطني جمیع البلدان الأعضاء الأخرى ویستثنى من ھذا الالتزام أیة على ال
  ...".میزة أو تفضیل أو امتیاز أو حصانة یمنحھا بلد عضو

وانطلاقا من ھذه المادة فإن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس تلتزم عند منح   
ما لمواطني دولة اخرى، بأن تقوم على الفور بمنحھا أیة میزة أو تفضیل أو امتیاز أو حصانة 

ودون اشتراط أیة شروط أو قیود لمواطني الدول الأخرى في الاتفاقیة، ودون مطالبة صریحة منھم  
بذلك باعتبار أن أیة میزة أو امتیاز او حصانة تمنحھا احدى الدول الاعضاء لبلد اخرفإنھا تسري 

ء  الأخرى، وھو مایسمى بمبدأ عموم المعاملة الخاصة ویطبق تلقائیا في حق جمیع الدول الاعضا
ھذا المبدأ لأول مرة في مجال الملكیة الفكریة ومنھا الحق في العلامة التجاریة إذ لم یسبق لأیة 

  .اتفاقیة دولیة في مجال العلامات التجاریة الأخذ بھ
اة بل یعد مرحلة متقدمة والملاحظ أن مبدأ عموم المعاملة الخاصة ھو تكریس لمبدأ المساو  

من الحمایة المقررة للعلامة التجاریة وبدونھ یفقد مبدأ المساواة الغایة منھ ویجرد من محتواه  كون 
منح أیة میزة أو تفضیل أو امتیازأو حصانة لمواطني بلد ما عضو في الاتفاقیة دون أن یمتد ذلك 

  .بدأ المساواة في المعاملةلیشمل باقي مواطني الدول الأعضاء فیھا یعد خروجا عن م
كما أن الملاحظ أن ھذا المبدأ لم تنص علیھ اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة مما   

  .یجعل مبدأ المساواة المنصوص علیھ في المادة الثانیة منھا غیر فعال ولایحقق الغایة منھ
  .مبدأ الحمایة بین الحد الأدنى والأعلى: الفقرة الثالثة

دأ المعاملة الوطنیة فإنھ بتعین على كل دولة عضو في اتفاقیة تریبس أن تمنح وفقا لمب
الحمایة القانونیة إلى كل رعایا الدول الأخرى الأعضاء الأخرى، والتي لا تقل عن الحمایة التي 

، غیر أن ھذا المبدأ في بعض الأحوال قد یكون غیر فعال )2(توفرھا لمواطنیھا وفقا لقوانین الوطنیة
حمایة حقوق الملكیة الفكریة إذ قد تكون التشریعات الوطنیة لدولة ما عضو في الاتفاقیة تقتصر في 

  .إلى بلوغ الحدود الدنیا لحمایة التي أرست دعائمھا اتفاقیة تریبس
                                                

  .232میلود سلامي، مرجع سابق، ص (1) 
  .24جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص (2) 
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ویتوجب على الدول الأعضاء في ھذه الحالة المسارعة لتعدیل قوانینھا الوطنیة حتي    
) 1( یا للحمایة والتي أوردتھا الاتفاقیة وعدم النزول عنھا أو مخالفتھتستجیب لمقتضیات الحدود الدن

تطبق الدول الأعضاء المعاملة "من الاتفاقیة على أنھ  3إذ تنص المادة المادة الأولى فقرة 
، ومثال ذلك أن لا ..."المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء

ق من حقوق الملكیة الفكریة في القوانین الوطنیة عن مدة الحمایة الممنوحة وفقا تقل مدة الحمایة لح
  .لإتفاقیة تریبس، وعلى الدولة التي ترغب في الانضمام الى اتفاقیة بضرورة تعدیل قانونھا الوطني

والملاحظة أن مدة الحمایة المقررة مثلا لبراءات الاختراع في القانون الجزائري عشرون    
ي نفس المدة المقررة في اتفاقیة تریبس، في حین أن مدة الحمایة المقررة للعلامة التجاریة عاما وھ

في قانون الجزائري ھي مدة عشر سنوات من تاریخ ایداع طلب التسجیل قابلة للتجدید، إلا أن مدة 
لتجدید منھا بمدة سبع سنوات قابلة ل 18الحمایة في اتفاقیة تریبس أقل من ذلك إذ حددتھا المادة 

ومن ثم فإن مدة حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري لا تقل عن المدة المقررة في 
  )2( .اتفاقیة تریبس

والملاحظة كذلك أن اتفاقیة تریبس أجازت للدول الأعضاء فیھا دون أن تلزمھا بأن تنفیذ 
في الاتفاقیة مخالفة أحكامھا ومن ضمن قوانینھا الوطنیة ما یمنح حمایة أوسع من الحمایة المقررة 

  )3( .ثم فإن أحكام اتفاقیة تریبس تضمن الحدود الدنیا لحمایة حقوق الملكیة الفكریة
  الفرع الثالث

  مظاھر العلامة التجاریة في اتفاقیة تریبس
أحالت اتفاقیة تریبس الأحكام المتعلقة بالحمایة الوطنیة للعلامة التجاربة إلى اتفاقیة باریس   

منھا، وألزمت الاتفاقیة الدول الأعضاء بمراعاة الأحكام الواردة  2خاصة إلى المادة العاشرة فقرة 
في تلك المادة عند وضع التشریعات الوطنیة إلا أن اتفاقیة تریبس جاءت بعدید الأحكام التي تضفي 

  .الحمایة الجزائیة والمدنیة على العلامة التجاریة
  .ائیة للعلامة التجاریة في اتفاقیة تریبسالحمایة الجز: الفقرةالاولى

تلتزم البلد الاعضاء بغرض تطبیق "من اتفاقیة تریبس على أنھ  61نصت المادة    
الاجراءات والعقوبات الجنائیة على الأقل في حالات التقلید المتعمد للعلامات التجاریة المسجلة أو 

معتمد للعلامات التجاریة المسجلة أو انتحال انتحال حقوق المؤلف على الأقل في الحالات التقلید ال
أوالغرامات /حقوق المؤلف على نطاق تجاري، وتشمل الجزاءات التي یمكن فرضھا الحبس و

المالیة، بما یكفي لتوفیر رادع یتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فیما یتعلق بالجرائم ذات 
اءات التي یمكن فرضھا أیضا حجز السلع الخطورة المماثلة، وفي الحالات الملاءمة، تشمل الجز

المخالفة أو أیة مواد ومعدات تستخدم بصورة رئیسیة في ارتكاب الجرم ومصادرتھا، وإتلافھا، 
ویجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبیق الاجراءات والعقوبات الجنائیة في حالات أخرى من حالات 

  ".عدیات عن عمد وعلى نطاق تجاريالتعدي على حقوق الملكیة الفكریة، لاسیما حین تتم الت
لقد ادت حركة التجارة العالمیة إلى مزید من التبادل التجاري وتزاید تدفق السلع والخدمات 
عبر الحدود إلى ظھور أنواع من السلع والمنتجات الردیئة التي تنافس السلع الجیدة الأصلیة، مما 

                                                
  .26 ص، سابقمرجع ، سمیحة القیلوبي(1) 
  .لیھ سابقاإالمشار ، 1994 اتفاقیة تریبسمن  33 المادة(2) 
  .المتعلق بالعلامات التجاریة، المشار إلیھ سابقا 06- 03من الأمر  05 المادة(3) 
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ث ألزمت الدول الأعضاء بفرض عقوبات أدى الى إھتمام اتفاقیة تریبس بردع ھذه السلوكیات حی
جنائیة على مقلیدي العلامات التجاریة تجمع بین الغرامة والحبس فضلا عن حجز السلع المخالفة 

  )1( .أو أیة مواد ومعدات تستخدم في إرتكاب الجرم ومصادرتھا وإتلافھا
سواء أكانت  من الاتفاقیة أن العقوبات المقررة فیھا 61والملاحظة من خلال نص المادة   

أصلیة بالحبس أو الغرامة، أو عقوبات تبعیة كالحجز والمصادرة والإتلاف كلھا جاءت بصیغة 
الوجوب والإلزام، كما أجازت المادة للدول الأعضاء أن تطبق الجزاءات السابقة على حالات 
 أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكیة الفكریة وخاصة عندما یكون معتمد وعلى نطاق

  )2( .تجاري
  

من الاتفاقیة یشمل التزاما دولیا من  61والملاحظ كذلك أن نص المادة كذلك أن نص المادة   
قبل الدول الأعضاء بأن تضمن تشریعاتھا الوطنیة الجرائم والعقوبات المقررة لھا وكذلك 

بالعلامة  الإجراءات الجنائیة المتبعة حال التعدي على حقوق الملكیة الفكریة خاصة فیما یتعلق
التجاریة المسجلة، وذلك على خلاف اتفاقیة باریس التي إكتفت بإلزام الدول الأعضاء فیھا 

  .بمصادرة السلع التي تحمل بطریق غیرمشروع علامة تجاریة عند الإستیراد
  .الحمایة المدنیة للعلامة وفقا لاتفاقیة تریبس:الفقرةالثانیة 

أن تتضمن قوانینھا إمكانیة الحكم التعویضات ألزمت اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء ب  
على أنھ  1فقرة  45المناسبة لصاحب حق الملكیة الفكریة المعتدى علیھ، حیث نصت المادة 

-الحق في العلامة–للسلطات القضائیة صلاحیة أن تآمر المعتدي بأن یدفع لصاحب الحق "
في الملكیة الفكریة من جانب  تعویضات مناسبة عن الضرر الذي لحق بھ بسبب التعدي على حقھ

  ".متعد یعلم أو كانت ھناك أسباب معقولة تجعلھ یعلم أنھ قام بذلك التعدي
الدول الأعضاء في الاتفاقیة بتخویل السلطات  45كما ألزمت الفقرة الثانیة من المادة   

یجوز القضائیة صلاحیة الحكم على المعتدي بأن یدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدھا، و
وللسلطات القضائیة "ان تشمل ھذه المصروفات أتعاب المحاماة المناسبة حیث نصت على ما یلي 

أیضا صلاحیة أن تأمر المعتدي بأن یدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدھا والتي یجوز أن 
 تشمل أتعاب المحامي المناسبة وفي الحالات المناسبة یجوز للبلدان الأعضاء تخویل السلطات

أو دفع تعویضات مقررة سلفا حتى لا یكون /القضائیة صلاحیة أن تأمر باسترداد الأرباح و
  ".المعتدي بعلم أو كانت ھناك أسباب معقولھ تجعلھ یعلم أنھ قام بذلك التعدي

والملاحظ أن اتفاقیة تریبس ألزمت الدول الأعضاء بضرورة منح تعویض یتناسب 
دى علیھ، في حین أن المشرع الجزائري منح فقط للمعتدى والأضرار الاحقة بصاحب الحق المعت

علیھ حق المطالبة بالتعویض سواء تناسب ھذا التعویض مع الضرر الحاصل لھ أو لم یتناسب، 
وھو النص الذي یتطلب التعدیل في حالة توصل الجزائر الى الإنظمام الى اتفاقیة تریبس الدول 

یضات كافة جراء الضرر الحاصل لھ بناءا على الأعضاء بضرورة تعویض المدعي علیھ بتعو
للسلطات "على أنھ  1فقرة  48إساءة المدعى إتخاذ إجراءات المطالبة ضده حیث نصت المادة 

القضائیة صلاحیة أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبھ وأساء استعمال إجراءات 
                                                

  .235 ص، سابقمرجع میلود سلامي، (1) 
  .27 ص، سابقمرجع ، سمیحة القیلوبي(2) 
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بأمر تعویضات كافیة عن الضرر الذي لحق  الإنفاذ بأن یدفع للطرف الذي یكلف على سبیل الخطأ،
بھ بسبب تلك الاساءة، كما یمكن للسلطات القضائیة أن تأمر بدفع المصروفات التي تكبدھا المدعى 

  ".علیھ، والتي یجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة
والملاحظ أن ھذا النص لم یورده المشرع الجزائري وإنما منح الحق للمدعى علیھ في كل 

إلا أنھ لم ینص ) 2(دعاوى تقلید العلامة أن یطلب في حالة المساس بحقوقھ، إبطال أو إلغاء تسجیل
  .على منحھ تعویض مناسب
المدعى (من اتفاقیة تریبس نوع من التوازن بین الأطراف  1فقرة  48ویحقق نص المادة 

فیما یتعلق بتطبیق أي "التي تنص على أنھ  48من المادة  2وھو ما أكدتھ الفقرة ) والمدعى علیھ
قانون بحمایة أو انفاذ حقوق الملكیة الفكریة، لا تعفى البلدان الأعضاء سوى الھیئات العامة 
والمسؤولین الرسمیین من التعرض للإجراءات الجزائیة المناسبة نتیجة اتخاذ أو نیة اتخاذ 

  ".إجراءات بحسن نیة في سیاق تطبیق ذلك القانون
  الفرع الرابع

  الحمایة المقررة للعلامة التجاریة في اتفاقیة تریبس تدابیر
أحكاما تتعلق بانفاذ حقوق الملكیة  61الى  41أوردت اتفاقیة تریبس في المواد من 

الفكریة، وتشمل ھذه الأحكام الاجراءات المنصفة والعادلة، وضرورة تقدیم الأدلة وأوامر الانذار 
یرتبط بھا من المواد ومعدات، كما تضمنت أحكاما  القضائي، والتصرف في السلع المغشوشة، وما

  )1(.تتعلق بالتدابیر المؤقتة والتدابیر الحدودیة
  .الاجراءات المنصفة والعادلة وضرورة تقدیم الأدلة:الفقرة الأولى

من اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء فیھا إتاحة إجراءات التقاضي المدنیة  42أوجبت المادة 
ت المتعلقة بالعلامة التجاریة وغیرھا من حقوق الملكیة الفكریة، وتمكین فیما یتعلق بالنزاعا

الأطراف من إجراءات التقاضي العادلة من تبلیغ الخصوم بعریضة المطالبة القضائیة وتمكین 
السلطات  1فقرة  43الأطراف من الإثبات وتقدیم الأدلة المتصلة بالقضیة، كما منحت المادة 

الأمر للأطراف المنازعة بتقدیم الأدلة ذات الصلة، وذلك في حالة تقدیم  القضائیة صلاحیة إصدار
أحد الخصوم أدلة معقولة تكفي لإثبات مطالبھ، ویحدد أي من الأدلة المتصلة باثبات مطالبھ 
والخاضعة لسیطرة الطرف الخصم بتقدیم ھذه الأدلة، مع مراعاة ضمان حمایة سریة المعلومات 

  .فیھا بذلكفي الحالات التي یلزم 
الحق للدول الأعضاء في منح السلطة القضائیة إصدار  2فقرة  43وقد قررت المادة 

الأحكام الأولیة والنھائیة إیجابا أو سلبا على أساس المعلومات المقدمة لھا بما في ذلك الشكوى أو 
لھا، بما المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحصول على المعلومات المقدمة 

في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض اتاحة الحصول على 
المعلومات، شریطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجھة نظرھا بصدد المزاعم أو 

  .الأدلة
  
  

                                                
 رسالة ،حمایة العلامة التجاریة في ضوء اتفاقیة الجوانب النتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة محمد عبد الرحمان الشمري،(1) 

  .297 ص ، مصر،2004كلیة الحقوق جامعھ القاھرة،، دكتوراه
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  . أوامر الإنذار القضائي والتصرف في السلع المغشوشة:الفقرة الثانیة 
للسلطات القضائیة صلاحیة أن "اتفاقیة تریبس في فقرتھا الولى أنھ من  44نصت المادة 

تأمر أي طرف معني بالامتناع عن التعدي على حق من حقوق الملكیة الفكریة ومن بینھا منع 
دخول السلع المستوردة التي تنوي على التعدي حال إنجاز التلخیص الجمركي لھذه السلع الى 

  ..."ناطق اختصاصھاالقنوات التجاریة القائمة في م
إلا أنھ لا یمكن الزام الدول الأعضاء بمنح السلطة القضائیة ھذه الصلاحیة في حالة حیازة    

شخص معین بحسن نیة سلعا تنطوي على تعد على أیة من حقوق الملكیة الفكریة، ویجوز للدول أن 
  . لتعديتتدخل في إجراءات الإنذار القضائي، وفرض تعویضات كافیة في حالة وقوع ا

منھا للدول الأعضاء إمكانیة منح السلطات  46وقد أجازت إتفاقیة التریبس في المادة 
القضائیة إصدار الأوامر بالتصرف في السلع إلى حد إتلافھا، والتي تشكل تعدیا على حقوق 
مالكیھا، والتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم بشكل رئیسي في تصنیع أو تجمیع السلعة 

  .تم بھا التعدي، ویجب مراعاة التناسب بین درجة التعدي والجزاءات المقررة علیھا التي
وبخصوص السلع التي تلصق علیھا علامات تجاریة مقلدة فإنھ لا یكفي مجرد إزالة العلامة 
التجاریة الملصقة بصورة غیر قانونیة، حتى یتم السماح بالإفراج على السلع الملصق علیھا ھذه 

   )1( .ى في حالات إستثنائیةالعلامات سو
منھا للدول الأعضاء فیھا إمكانیة منح السلطات  47وأجازت إتفاقیة التریبس في المادة 

القضائیة صلاحیة أن تأمر المعتدي بأن یعلم صاحب الحق بھویة الأطراف المشتركة في إنتاج 
یكن ذلك متناسب مع وتوزیع السلع أو الخدمات المغشوشة، وقنوات التوزیع المستخدمة، ما لم 

یجوز للبلدان الأعضاء منح السلطات "على ما یلي  47خطورة أفعال التعدي حیث تنص المادة 
القضائیة صلاحیة أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بھویة الأطراف المشتركة، في إنتاج 

لك غیر متناسب وتوزیع السلع أو الخدمات المعتدیة وقنوات التوزیع التي تستخدمھا، ما لم یكن ذ
  ".مع خطورة التعدي

والھدف من إعلام صاحب الحق من طرف المعتدي بھویة الأطراف المشتركة في إنتاج 
وتوزیع السلع والخدمات المغشوشة ھو مساعدة أصحاب الحقوق على مكافحة التعدي الواقعة على 

ضدھم، وھو یشكل  حقوقھم، وذلك بالتعرف على المعتدین وشركائھم وإتخاذ الإجراءات اللازمة
  .بذلك مرحلة متقدمة من مكافحة ومحاربة أفعال التقلید

والملاحظ أن ھذا النص وما تضمنھ من إجراء لم ینص علیھ المشرع الجزائري في الأمر 
  .المتعلق بالخدمات 03/06

  .التدابیر المؤقتة والتدابیر الحدودیة: الفقرة الثالثة 
الدول الأعضاء تخویل السلطات القضائیة الصلاحیة  من إتفاقیة التریبس 50أجازت المادة 

في إتخاذ تدابیر مؤقتة فوریة وفعالة وذلك قصد منع حدوث تعدي على السلع والخدمات، لاسیما 
منع السلع بما فیھا السلع المستوردة فور تخلیصھا جمركیا من دخول القنوات التجاریة القائمة في 

دلة المتعلقة بأفعال التعدي حیث منحت للسلطات القضائیة مناطق إختصاصھا، وكذا الحفاظ على الأ
صلاحیة إتخاذ تدبیر مؤقتة دون علم الطرف الآخر حیثما كان ذلك ملائما، لاسیما إذا كان من 
المرجح أن یسفر أي تأخیر عن إلحاق أضرار یصعب تعویضھا بصاحب الحق، أو حین یوجد 
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لطات القضائیة صلاحیة أن تطلب من المدعي إحتمال واضح في إتلاف الأدلة، كما منحت للس
تقدیم أي أدلة معقولة لدیھ لكي تتیقن بدرجة كافیة بأن المدعي ھو صاحب الحق، وأن ذلك الحق 
متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقدیم ضمانة أو كفالة معادلة بما 

  .اءة إستعمال للحقوق أو لتنفیذھایكفي لحمایة المدعي علیھ والحیلولة دون وقوع إس
كما أن یجوز أن یطلب من المدعي تقدیم معلومات أخرى لازمة لتحدید السلع المعنیة من 

  .جانب السلطة التي ستقوم بتنفیذ التدابیر المؤقتة
 51من الإتفاقیة، فقد أوردت المواد من  50وفضلا عن التدابیر المؤقتة الواردة في المادة 

لتدابیر الحدودیة التي یتعین على الدول الأعضاء الأخذ بھا قصد تنظیم حركة السلع منھا ا 60إلى 
المستوردة عبر الدود والتي قد تشكل إعتداءا على الحق في العلامة، وتتمثل التدابیر الحدودیة التي 

  : أوردتھا الإتفاقیة فیما یلي
  .إیقاف الإفراج عن السلع والإخطار بوقف اللإفراج عنھا: أولا

من الإتفاقیة التدابیر الخاصة بإیقاف الإفراج عن السلع من جانب  51أوردت المادة 
السلطات الجمركیة للبلدان الأعضاء، وذلك بأن تعتمد ھذه الأخیرة إجراءات لتمكین صاحب الحق 
الذي لدیھ أسباب مشروعة للإرتیاب في أنھ یمكن أن یحدث إستیراد لسلع تحمل علامات تجاریة 

ن التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات المختصة فیھ إداریا أو قضائیا لإیقاف السلطات مقلدة، م
  .الجمركیة إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولھا بحریة

من الإتفاقیة من أي صاحب حق یشرع في إتخاذ الإجراءات السابقة أن  52وألزمت المادة 
تعدي ظاھر على حقھ وفقا لقانون البلد  یقدم أدلة كافیة لإقناع السلطات المختصة أنھ یوجد

المستورد، وأن یقدم وصف مفصل لسلع المخالفة بما یسھل تعرف السلطات الجمركیة علیھا، 
وتلتزم السلطات المختصة بإبلاغ المدعي خلال فترة معقولة بقبول طلبھ والمدة الزمنیة لسریان 

  .مفعول الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجمركیة 
من الإتفاقیة ضرورة إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج  54وجبت المادة وأ

  .على الفور بقرار وقف الإفراج عن السلع 
من الإتفاقیة مدة إیقاف الإفراج عن السلع إذا لم یتم إبلاغ السلطات  55وحددت المادة 

یقاف الإفراج عن السلع بأنھ أیام عمل التي تلي إخطار مقدم الطلب بقرار إ 10الجمركیة في أجل 
تم الشروع في إجراءات قضائیة تؤدي إلى إتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من 
طرف غیر المدعي علیھ أو بأن السلطة المخولة بصلاحیة اتخذت تدابیر تطیل مدة وقف الإفراج 

ة الشروط المتصلة بإستیرادھا عن السلع، یتم الإفراج عن السلع شریطة أن یكون قد تم الإلتزام بكاف
  )1( .أیام أخرى 10أو تصدیرھا، ویحوز تمدید ھذه المھلة إلى 

ویمكن مراجعة القرار الصادر في موضوع الدعوى بناءا على طلب المدعي علیھ إذا تم 
الشروع في الإجراءات القضائیة وذلك بأن یشكل الطلب حق المدعي علیھ في عرض وجھة نظره 

في غضون فترة زمنیة معقولة حول ما إذا سیتم تعدیل ھذه التدابیر أو إلغائھا أو  قصد إتخاذ قرار
  .تثبیتھا 
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من الإتفاقیة للسلطات المختصة صلاحیة أن تأمر مقدم طلب الإفراج  56وأجازت المادة 
عن السلع بأن یدفع لمستوردھا المرسلة إلیھ وصاحبھا التعویض المناسب عن أي أضرار تلحق بھم 

  .ل الحجز الخاطىء لسلع أو حجز السلع المفرج عنھا من خلا
  .الضمانات أو الكفالات المعادلة: ثانیا

من الإتفاقیة للسلطات المختصة صلاحیة أن تطلب من المدعي تقدیم  53أجازت المادة 
ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحمایة المدعي علیھ والحیلولة دون إساءة إستعمال الحقوق، ولا 

تشكل ھذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعا غیر معقول یحول دون اللجوء إلى ھذه یجوز أن 
المتعلق بالعلامات  03/06من الأمر  29الإجراءات، وقد ربط المشرع الجزائري في المادة 

المتابعة في جنحة التقلید بضرورة وضع كفالة من طرف المدعي لضمان تعویض مالك العلامة أو 
  .ثار بالإستغلال، وذلك في حالة ما إذا أساء المدعي إستعمال دعواهصاحب حق الإستئ

  .حق المعاینة والحصول على المعلومات: ثالثا
من الإتفاقیة البلدان الأعضاء دون الإخلال بحمایة المعلومات السریة،  57ألزمت المادة 

ي سلع ضرورة إعطاء السلطات المختصة صلاحیة منح صاحب الحق فرصة كافیة لمعاینة أ
تحتجزھا السلطات الجمركیة بغیة إثبات إدعاءاتھ، وللسلطات المختصة أیضا صلاحیة منح 
المستورد فرصة معادلة لمعاینة أي من ھذه السلع، وحین یصدر حكم إیجابي في موضوع الدعوى، 
یجوز للبلدان الأعضاء تخویل السلطات المختصة صلاحیة إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوین 

  .والمستورد و المرسلة إلیھ السلع المعنیة وكمیاتھا  المرسل
  .الإجراءات التي تتخذ بدون طلب: رابعا

من الإتفاقیة الإجراءات التي یمكن إتخاذھا بدون تقدیم طلب، وذلك حین  58أوردت المادة 
تقتضي البلدان الأعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسھا ووقف الإفراج عن السلع 

لتي حصلت فیما یتصل بھا على أدلة ظاھریة على حدوث تعدي على الحق، فإنھ یجوز للسلطات ا
المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقدیم أیة معلومات یمكن أن تساعدھا في 

  )1( .ممارسة صلاحیتھا، ویخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف
  .الجزاءات: خامسا

من الإتفاقیة للسلطات المختصة صلاحیة الأمر بإتلاف السلع محل  59منحت المادة 
الإعتداء على الحق أو التخلص منھا، وفیما یتعلق بالسلع التي تلصق علیھا علامات تجاریة مقلدة 
فإن السلطات تلتزم بعدم السماح بإعادة تصدیر ھذه السلع دون تغییر حالتھا أو إحضاعھا 

من الإتفاقیة الكمیات  60إلا في حالة إستثنائیة، وإستثنت المادة لإجراءات جمركیة مختلفة، 
الضئیلة من السلع ذات الصبغة غیر التجاریة التي ترد ضمن أمتعة المسافرین الشخصیة أو ترسل 

  .في طرود صغیرة 
  .الإجراءات الجنائیة: سادسا

والعقوبات  من الإتفاقیة للبلدان الأعضاء بفرض تطبیق الإجراءات 61أجازت المادة 
الجنائیة على الأقل حالات التقلید المتعمد للعلامات التجاریة المسجلة أو إنتحال حقوق المؤلف على 
نطاق تجاري، وتشمل الجزاءات التي یمكن فرضھا الحبس أو الغرامات المالیة بما یكفي لتوفیر 

رة المماثلة وفي رادع یتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فیما یتعلق بالجرائم ذات الخطو
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الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي یمكن فرضھا أیضا حجز السلع المخالفة أو أیة مواد 
ومعدات تستخدم بصورة رئیسیة في إرتكاب الجرم ومصادرتھا، وإتلافھا ویجوز للبلدان الأعضاء 

ى حقوق فرض تطبیق الإجراءات والعقوبات الجنائیة في حالات أخرى من حالات التعدي عل
  .الملكیة الفكریة لا سیما حین تتم التعدیات عن عمد وعلى نطاق تجاري 

  المبحث الثالث
  علاقة الاثار المترتبة عن التسجیل الدولي بالتسجیل الوطني

سوف نبحث في المرحلة لعملیة القید في لسجل الدولي للعلامات والتي تعتبر جزء من   
ھا المرحلة الثالثة لعملیة التسجیل بعد المرحلة الاولى في عملیة التسجیل الدولي للعلامات حیث أن

إیداع  الطلب التسجیل للعلامة أمام المكتب المنشأ والمرحلة الثانیة تحقق المكتب الدولي من توافر 
شروط ذلك الطلب وقید التسجیل تلك العلامة في المسجل الدولي للعلامات، فتأتي المرحلة الأخیرة 

بتلك التسجیلات حتى یصل ) البلدان والمنظمات(وإبلاغ الأطراف المتعاقدة  في نقل ذلك التسجیل
المودع إلى غایتھ من تقدیم الطلب في حمایة العلامة، في تلك الاطراف المتعاقدة على المنتجات  
والخدمات والسلع المحددة في الطلب الدولي، فمالك العلامة المسجلة في السجل الدولي للعلامات 

ھ على تسجیلین أحدھما وطني والآخر دولي، أو یملك إیداعا وتسجیلا دولیا، لذاجاء تنصب ملكیت
تقسیم دراسة ھذا المبحث إلى مطلبین من حیث الآثار القانونیة للتسجیل الدولي للعلامات على دولة 
المنشأ والأطراف الأخرى المتعاقدة في نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات من خلال تبیان 

وآثار التسجیل الدولي في الدول ) المطلب الأول(التسجیل الدولي في دولة المنشأ للعلامة آثار
  ).المطلب الثاني(الاعضاء في نظام مدرید 

  المطلب الاول
  آثار التسجیل الدولي في دول منشأ للعلامة

ب إن التسجیل أو الإیداع الوطني المسبق لدى مكتب المنشأ شرطا لقبول الإیداع الدولي لطل
التسجیل الدولي للعلامات، وإذا تم تسجیل العلامة دولیا فإن مالك تلك العلامة یملك بالإضافة لذلك 
تسجیلا أساسیا لدى دولة المنشأ أو إیداعا أمام ذلك المكتب بخصوص تلك العلامة المسجلة دولیا، 

أو الایداع  وأن وظیفة التسجیل الدولي للعلامات ھو ذلك التسجیل للعلامات ھو نقل التسجیل
الوطني إلى الأطراف المتعاقدة في نظام مدرید كما ھو ذلك التسجیل أو الإیداع المسبق الوطني، 
الأمر الذي یؤدي إلى البحث بخصوص العلاقة القانونیة بین مكتب المنشأ والتسجیل الدولي 

ل التسجیل أو للعلامات من حیث التحقق من وجود علاقة أو استقلال بینھما، وذلك من خلال استقلا
وعلاقة التسجیل الدولي بالتسجیل أو ) الفرع الأول(الإیداع في دولة المنشأ من التسجیل الدولي 

  ).الفرع الثاني(الإیداع في الدولة المنشأ 
  الفرع الأول

  استقلال التسجیل أو الایداع في الدولة المنشأ عن التسجیل الدولي
ابتداء التسجیل أو الایداع في دولة المنشأ یكون سابقا لإیداع الدولي للطلب تسجیل العلامة 
أمام المسجل الدولي للعلامات، الأمر الذي یبرر اشتراط نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات 
 أسبقیة التسجیل أو الإیداع المسبق لدى المسجل الوطني كشرط الایداع الطلب الدولي لتسجیل
العلامات، مادام التسجیل الدولي یشترط الایداع أو التسجیل المسبق لدى المسجل الوطني فإنھ 
یقترض منطقیا استقلال ذلك الإیداع المسبق أو التسجیل المسبق عن التسجیل الدولي للعلامات كون 
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الدولي  ھا في السجلالأول شرطا لقبول طلب ایداع العلامة أمام المسجل الدولي للعلامات لتسجیل
  . للعلامات

ونتائج ) الفقرة الأولى(لذا سوف نبین مفھوم ذلك من خلال بیان مبررات استقلال التسجیل 
  ).الفقرة الثانیة(استقلال التسجیل 

  )1( .مبررات استقلال التسجیل: الفقرة الاولى
ع شروط الموضوعیة لتسجیل العلامة یعد سببا في تعزیز مبدأ استقلال للتسجیل أو الایدا

الوطني عن التسجیل الدولي للعلامات، وذلك لأنھ على المستوى الوطني فإن المسجل الوطني 
یتحقق من توافر وتحقق عدم اختلال تلك العلامة بالنظام العام وذلك حسبما متعارف علیھ 
بخصوص النظام العام في كل بلدان والاختلاف ذلك المبدأ من دولة لأخرى، في حین كما وجدنا 

أن النظام العام لا یمكن وجوده على المستوى الدولي وذلك لعدم توافر ضوابط مشتركة سابقا ب
بخصوص النظام العام المتعلقة بالعلامة على المستوى الدولي ولصعوبة تحدید إطار ومفھوم للنظام 

  العام على المستوى الدولي الأمر الذي یبرر استقلال كل منھا عن الآخر
  .ستقلال التسجیلنتائج ا: الفقرة الثانیة

تبین لنا أن التسجیل أو الایداع في دولة المنشأ مستقل عن التسجیل الدولي وتبین لنا ذلك  
من خلال المبررات التي أشارت إلى أھمیة ذلك الاستقلال، من حیث الرسوم فإن التسجیل أما 

كم ذلك المسجل المسجل الوطني یخضع للرسوم المحددة من قبل النظام القانوني الداخلي الذي یح
الوطني، أما الرسوم المدفوعة على طلب الإیداع الدولي للعلامات لدى المسجل الدولي للعلامات 
فانھا تدفع حسب جدول الرسوم التابع لنظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات، ومنھ اختلاف 

كلیة لدى المسجل لدى المسجل الوطني عن الاجراءات الش) الإجراءات الشكلیة(الاجراءات التابعة 
الدولي للعلامات، وذلك أن الاجراءات الشكلیة في الحالة الأولى یحكمھا النظام القانوني الداخلي في 
حین أن الاجراءات الشكلیة في الحالة الثانیة یحكمھا نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات مما 

  .الشكلیة) الاجراءات(یؤدي الى اختلاف تلك الشروط 
دة الحمایة فإنھ عند قید تسجیل العلامة لدى المسجل الوطني للعلامات فإنھا ومن حیث م

تكون محمیة من تاریخ ایداعھا لمدة محددة في ذلك النظام بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى 
المنصوص علیھ في اتفاقیة تریبس ویجوز تجدیدھا لمدة مماثلة لمرات غیر محددة، حین أن مدة 

لعلامات المسجلة دولیا لدى المسجل الدولى للعلامات ھي عشر سنوات من الحمایة في تسجیل ا
تاریخ ایداع الطلب الدولي لدى مكتب المنشأ ویجوز تجدیدھا لمدة عشر سنوات إضافیة مقابل دفع 
الرسوم المقررة، وأما من حیث القید في السجل فإن العلامة المسجلة لدى المسجل الوطني 

سجل العلامات المعدة لذلك أما الجھة المختصة بتنظیم ذلك السجل على للعلامات فانھا تقید في 
المستوى الوطني، أما العلامات المقیدة لدى مسجل العلامات الدولى یقید تلك التسجیلات في السجل 

  )2( .الدولي المعد لذلك
أما من حیث نطاق حمایة التسجیل فإن التسجیل الوطني للعلامات یعطي مالك التسجیل 

یة لتلك العلامة على المستوى الوطني للبلد الذي تم فیھ التسجیل، في حین إن التسجیل الدولى حما

                                                
 .1891لسنة اتفاق مدرید للتسجیل الدولي للعلامات  من )6(والمادة  ،1979لسنة بروتوكول اتفاق مدرید من  )6( مادةلا )1(
  .، مرجع سابقم مدرید للتسجیل الدولى للعلاماتنظا) 43(المادة  )2(
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للعلامات فإنھ یمنح مالك العلامة المسجلة دولیا حمایة لدى الأطراف المتعاقدة المعینة في الطلب 
مة المسجلة الدولي لتسجیل العلامات إذا ما قررت تلك الاطراف المتعاقدة منح الحمایة لتلك العلا

دولیا، وكذلك من حیث الاستمارة المعدة لطلب التسجیل فإن التسجیل الوطني للعلامات أمام 
المسجل الوطني للعلامات یكون مقدما على النماذج المعده لذلك والموجودة لدى المسجل الوطني 

مات، في حین أن للعلامات والتي ینظمھا النظام القانوني الداخلي الذي یحكم المسجل الوطني للعلا
الطلب الدولي للعلامات لدى المسجل الدولى لإیداع العلامات لدى المسجل یقدم على الاستمارات 
المعدة لذلك والتي یعدھا مكتب  الویبو ویضعھا لدى المكتب المنشأ لیتم إیداع ذلك الطلب من 

و الوطني إلا من خلالھا ولا یقبل طلب الإیداع لكل منھما سواء أكان على المستوى الدولى أ
  .خلالھا

أما من حیث  المسؤول عن الاستقبال طلبات الایداع في التسجیل الوطني للعلامات یكون 
المسجل الوطني وھو ذلك الشخص التابع للجھات الحكومیة المختصة لقبول طلبات الإیداع لتسجیل 

نظمة العالمیة للملكیة تلك العلامات، في حین أن المسجل الدولي للعلامات والذي یكون تابعا للم
الفكریة والذي یعتبر موظفا في تلك المنظمة ھو الشخص الذي یستقبل ذلك الإیداع ویتابع الأمور 

   )1( .القانونیة المتعلقة بھ كافة
أما من حیث نشر التسجیلات فإن التسجیل الوطني للعلامات المدونة لدى المسجل الوطني 

أو بأي وسیلة یراھا النظام القانوني الداخلي لذلك المسجل للعلامات ینشر في الجریدة الرسمیة 
الوطني في حین أن العلامات التي تسجل في السجل الدولى للعلامات تنشر في جریدة الویبو المعدة 

  .لذلك والتي توزع على الأطراف المتعاقدة في نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات
و الإیداع في دولة المنشأ عن التسجیل الدولي إن ھذه أبرز نتائج استقلال التسجیل أ

للعلامات حیث وجدنا أن الاستقلال بینھا لھ مبرراتھ وبنفس الوقت لھ نتائجھ المترتبة عن تلك 
  .المبررات والتي تبرر بنفس الوقت استقلالھا 

  الفرع الثاني
  علاقة التسجیل الدولي بالتسجیل أو الإیداع في دولة المنشأ

ا بان التسجیل الوطني أو الإیداع الوطني مستقل تماما عن التسجیل الدولي كما ذكرنا سابق
للعلامات في حین أن عملیة التسجیل الدولي للعلامات وكشرط لقبول طلب ایداع تسجیل تلك 
العلامة دولیا یشترط نظام مدرید لتسجیل العلامات الایداع أو التسجیل المسبق الوطني حسب نوع 

  .خاضعا لإتفاق مدرید أو بروتوكول مدرید أو كلیھما الطلب فیما اذا كان
وحیث ان الإیداع أو التسجیل المسبق شرط لقبول الإیداع الدولى لتسجیل العلامات لدى المسجل   

الدولى للعلامات فان ذلك یؤدي منطقیا الى وجود علاقة بین التسجیل الدولي للعلامات وعملیة 
سجل الوطني للعلامات، فما ھي حدود تلك العلاقة التي حددھا الإیداع أو التسجیل المسبق لدى الم

نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات؟ لإجابة على ذلك یتطلب البحث عن حدود العلاقة بین 
، والطلبات الدولیة بعد )الفقرة الأول(التسجیل والإیداع في دولة المنشأ والتسجیل الدولي للعلامات

  ).رة الثانیةالفق(قید التسجیل الدولي 
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  .حدود العلاقة بین التسجیل الدولي والتسجیل أو الایداع في دولة المنشأ: الفقرة الأولى
من خلال ما تقدم والذي تبین لنا من خلالھ إلى أنھ كشرط لقبول إیداع طلب التسجیل دولي 

لدى المسجل  لتسجیل العلامات أمام المسجل الدولى للعلامات یشترط الایداع أو التسجیل المسبق
الوطني، وتوصلنا إلى وجود  علاقة بینھما إن نظام مدرید نظم تلك العلاقة بینھما من خلال تحدید 
معیار ذلك وھو معیارا زمنیا، وھي مدة خمس سنوات محسوبة من تاریخ إیداع الطلب الدولي 

ل الخمس سنوات للعلامات لدى المسجل الدولي للعلامات، وسیتأتي ذلك من خلال بیان العلاقة خلا
، والعلاقة بعد الخمس السنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولى )أولا(الأولى من تاریخ التسجیل 

  ).ثانیا(
  .العلاقة خلال الخمس السنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولي: أولا

إن نظام مدرید قد حدد أطر تلك العلاقة من خلال المعیار الزمني وھو مدة خمس سنوات 
من تاریخ التسجیل الدولي، وحیث أن الطلب الدولي قد یكون خاضعا للاتفاق أو البروتوكول أو 
كلیھما و الذي یتطلب كا منھما كشرط مسبق لإیداع الطلب الدولي لتسجیل علامات التسجیل أو 

فإننا سوف ندرس ھذه الفقرة من ) مكتب المنشأ(الإیداع المسبق لدى المسجل الوطني للعلامات 
ل نوع الطلب، كون أن كل طلب یشترط شرطا معینا لإیداع طلب تسجیل تلك العلامة أمام خلا

والطلبات ) أ(المسجل الدولي للعلامات، لذا سوف نبین الطلبات الدولیة التي تخضع للإتفاق وحده 
  )1( ).ج(وخضوع الطلب للإتفاق والبروتوكول معا ) ب(الدولیة التي تخضع للبروتوكول وحده 

  .طلبات الدولیة التي تخضع للإتفاق وحدهال: أ
إن الشرط المتطلب لإیداع طلب لتسجیل تلك العلامة أما المسجل الدولي ھو شرط التسجیل 

اذن تلك العلامة مسجلة باسم المودع ابتداء لدى ) مكتب المنشأ(المسجل الدولي للمسجل الوطني 
لعلامة قد اكتسب تسجیلا نھائیا في المسجل الوطني للعلامات وھذا یعني أیضا أن مالك تلك ا

السجل الوطني للعلامات وھذا یعني أیضا أن مالك تلك العلامة قد اكتسب تسجیلا نھائیا في السجل 
الوطني للعلامات لملكیة تلك العلامة، وقد أشرنا إلى أنھ یجب على المودع أن یبین رقم وتاریخ 

منھا للویبو یبلغ المودع ومكتب المنشأ أن  ذلك التسجیل في الاستمارة، وإن خلا الطلب الدولي
  .یصحح تلك المخالفة خلال تلك المدة المحددة وإلا اعتبر ذلك الطلب متروكا

في حالة إذا قدم الطلب الدولي لإیداع تلك العلامة دولیا لدى المسجل الدولي للعلامات 
ومكتب المنشأ وعلى مكتب  واستوفى ذلك الطلب الدولي منھا فإن مكتب الدولى للویبو یبلغ المودع

المنشأ وعلى مكتب المنشأ أن یصحح تلك المخالفة خلال تلك المدة المحددة وإلا أعتبر ذلك الطلب 
  .متروكا

في حالھ اذا قدم الطلب الدولى لإیداع تلك العلامة دولیا لدى المسجل الدولي للعلامات 
جیل المسبق لتلك العلامة لدى واستوفى ذلك الطلب الدولي الشرط المسبق لإیداعھ وھو التس

، وبناءا علیھ قد تقرر تسجیل تلك العلامة في السجل )المكتب المنشأ(المسجل الوطني للعلامات 
الدولي للعلامات المحفوظ لدى المسجل الدولى للعلامات ونشر ذلك التسجیل في جریدة الویبو 

مة المسجلة دولیا، فما ھي أبرز وتبلغ بھ الأطراف المعینة في الطلب الدولى لإیداع تلك العلا
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الأمور المؤثرة في التسجیل الوطني تلك العلامة والتي تؤثر على التسجیل الدولى لتلك العلامة 
  ؟)1(خلال الخمس سنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولي 

إذا ما تقرر وطنیا شطب التسجیل لتلك العلامة المسجلة دولیا بناء على قرار من المحكمة 
ختصة فإن مكتب المنشأ یبلغ المكتب الدولي بذلك القرار الذي أثر على التسجیل الوطني لتلك الم

، واذا رفعت )2(العلامة من خلال الخمس سنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولي لتلك العلامة 
أیة دعوى بخصوص تلك العلامة المسجلة وطنیا خلال مدة الخمس سنوات الأولى من تاریخ 

ل الدولى لتلك العلامة وتم اصدار قرار من المحكمة بإنھاء الحمایة القانونیة لتلك العلامة التسجی
سواء إصدار القرار خلال مدة الخمس سنوات من تاریخ التسجیل الدولى أم بعدھا مادامت قد 
رفعت خلال مدة الخمس سنوات من تاریخ التسجیل الدولى، وفي حالة رفع دعوى فإن مكتب 

غ المكتب الدولى تلقائیا أو بناء على صاحب ذلك الطلب صوره من تلك الدعوى وصورة المنشأ یبل
  .عن قرار الحكم الصادر حتى یتم تسجیل ذلك في السجل الدولى

وقیام مالك التسجیل لدى المسجل الوطني لتلك العلامة والمسجلة دولیا خلال الخمس 
مة طوعیا أو تم شطبھا تلقائیا، یقوم مكتب السنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولي بشطب العلا

المنشأ بإبلاغ ذلك الأمر إلى المكتب الدولى حتى یقوم المكتب الدولى بتدوین ذلك في السجل 
الدولى، وإذا لم یجد تسجیل العلامة بعد إنتھاء مدة التسجیل لدى المسجل الوطني خلال الخمس 

كتب المنشأ یبلغ المسجل الدولي ویبین ذلك في سنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولى فإن الم
   )1( .السجل الدولي

ھذه أبرز المؤثرات القانونیة في التسجیل الوطني لتلك العلامة المسجلة دولیا حیث یقوم 
مكتب المنشأ بإبلاغ  المكتب الدولى عنھا وذلك بشرط حصول تلك الوقائع الخمس السنوات الأولى 

حیث یقوم المسجل الدولى بإتخاذ قرار بشطب تسجیل تلك العلامة بناء من تاریخ التسجیل الدولى، 
على الأخبار من مكتب المنشأ بتلك الوقائع ویقوم بنشر ذلك القرار بجریدة الویبو للعلامات وتدوینھ 

  . في السجل الدولى للعلامات
  . الطلبات الدولیة التي تخضع للبروتوكول: ب

حده فإن نظام مدرید یشترط لغایات قبول ایداع طلب إن الطلبات الخاضعة للبروتوكول و
تسجیل العلامات دولیا بأن یكون للمودع إیداعا لتلك العلامة لدى المكتب المنشأ، ویفھم من ذلك 
بأنھ یجوز إیداع الطلب ایضا فیما لو سجلت تلك العلامة باسم المودع الدولي لدى المسجل الوطني، 

التسجیل المسبق تم قبول الطلب الدلى لإیداع تلك العلامة أمام  وفي ضوء  ذلك الإیداع المسبق أو
المسجل للعلامات وتسجیل تلك العلامة في السجل الدولى وتم نشرھا في السجل الدولى وتم إبلاغ 
الأطراف المعینة في ذلك الطلب بذلك التسجیل، فإن ذلك التسجیل یبقى متصلا بذلك الایداع 

  . الأولى من تاریخ الدولى لتلك العلامةالوطني خلال الخمس السنوات 
فإن رفض ذلك الإیداع الوطني من قبل المسجل الوطني لتلك العلامة المسجلة دولیا، یؤدي 
إلى إبطال التسجیل الدولي فیما إذا كان مودع الطلب الدولي قد اعتمد على إیداعھ الدولي الإیداع 

لعلامة المسجلة دولیا، أي في حالة عدم ، وكذلك تخلي مودع الطلب الوطني لتلك ا)4(الوطني
اكمال إجراءات التسجیل الوطني لتلك العلامة المسجلة دولیا أمام المسجل الوطني بناء على رغبة 

  .مودع طلب الإیداع الوطني أمام المكتب المنشأ فان ذلك یؤدي إلى إبطال التسجیل الدولى
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عتماد على الطلب الدولى لإیداع تلك العلامة فیما اذا تم قبول ذلك الایداع الوطني أو تم الا     
دولیا على تسجیل تلك العلامة لدى المسجل الوطني وكان الطلب الدولى خاضعا للبروتوكول فقط 

الایداع الذي اتخذ قرارا بتسجیلھ أو التسجیل الأساس لتلك العلامة أمام (فذا تم ابطال ذلك التسجیل 
ولى من تاریخ التسجیل الدولي وذلك وفقا للأسباب التي خلال الخمس سنوات الأ) المسجل الوطني

تم ذكرھا سابقا في حالة اذا كان الطلب خاضعا لإتفاق وحده فان ذلك یؤدي الى بطلان التسجیل 
  . الدولى لتلك العلامة

  .خضوع الطلب لإتفاق والبروتوكول معا: ج
والبروتوكول على الوقائع نطبق ھنا كلتا الحالتین التي تم ذكرھا سابقا بخصوص الاتفاق 

  .التي ینطبق علیھا الاتفاق والبروتوكول حسب مقتضى الحال
كل تلك المؤثرات السابقة والتي تم شرحھا والتى تؤثر على التسجیل الدولي للعلامات خلال 
الخمس سنوات الأولى بتاریخ التسجیل الدولى فإنھا قد تؤثر على جمیع السلع والبضائع والخدمات 

  )1( .ا، أي قد یكون الإبطال كلیا أو جزئیاأو بعضھ
وفي جمیع الأحوال فان مكتب المنشأ یبلغ المكتب الدولى بتلك الأمور المؤثرة في التسجیل 
أو الإیداع الوطني تلك العلامة والمسجلة دولیا، حیث على المسجل الدولي شطب تسجیل تلك 

القرار في السجل الدولي ویبلغھ للأطراف العلامة كلیا أو جزئیا حسب مقتضى الحال ویقید ذلك 
المعنیة و الى صاحب التسجیل الدولى مشتملا على تاریخ الشطب ذلك التسجیل وبیان فما إذا كان 
الشطب كلیا أو جزئیا لتلك السلع والخدمات والبضائع المسجلة في السجل الدولى، وإذا حدثت ھذه 

لتسجیل الدولى فما ھو حكم نظام مدرید للتسجیل الأمور بعد الخمس السنوات اللاحقة من تاریخ ا
  .الدولى لتلك العلامھ المسجلة دولیا

  .  العلاقة بعد الخمس سنوات الأولى من التسجبل الدولي: ثانیا
سواء أكان الطلب الدولى لإیداع تلك العلامة المسجلة وطنیا أو مودعة لدى السجل الوطني 

أو لكلیھما، ومضت مدة خمس سنوات الأولى من تاریخ خاضعا للإتفاق وحده أو بروتوكول وحده 
التسجیل الدولى دون حدوث أي من الأمور القانونیة التي تم شرحھا في الفقرة الأولى فإن السجل 
الدولي لتلك العلامة یستقل عن التسجیل الوطني لتلك العلامة ولا یتأثر بأي أمر قانوني یؤثر في 

وطني لتلك العلامة، وھذا یقودنا الى دراسة ھذه الجزئیة من خلال ملكیة تلك العلامة في التسجیل ال
والعلاقة مع الأطراف المعینة في ذلك ) أولا(اتجاه معین وھو مدى ھذه العلاقة مع مكتب المنشأ 

  ).ثانیا(التسجیل الدولى 
  .العلاقة مع المكتب المنشأ-أ 
مكتب الذي لدیھ تسجیلا أو إیداعا یودع الطلب الدولي ابتداء في المكتب المنشأ وھو ذلك ال   

وطنیا لمودع الطلب الدولي لتلك العلامة، ویضم الطلب تحید الأطراف المعنیة التي یرغب مودع 
الطلب الدولي في توفیر الحمایة القانونیة لدیھا، وأنھ لا یجوز أن یحدد مكتب المنشأ من ضمن تلك 

   )2( .الأطراف المعنیة
س سنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولي یقوم بتوفیر إذن مكتب المنشأ خلال الخم

الحمایة لتلك العلامة المسجلة دولیا بناء على التسجیل الوطني لتلك العلامة، وعلیھ فإن نظام مدرید 
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للتسجیل الدولي للعلامات أوجد مبدأ قانونیا ویطبق بعد مرور مدة الخمس السنوات الأولى من 
  . بالاستعاضة عن ذلك التسجیل الوطنيتاریخ التسجیل الدولي یقضى 

ھذا المبدأ یقتضى بأنھ بعد مرور مدة الخمس سنوات الأولى من تاریخ التسجیل الدولى فان 
التسجیل الدولى لتلك العلامة المسجلة دولیا یحل محل ذلك التسجیل الوطني أما مكتب المنشأ 

حقوق المكتسبة بموجب التسجیل الوطني وبالتالى فإن مالك ذلك التسجیل الدولي یحل محل ینتفع بال
خلال المدة السابقة، حیث أن التسجیل الدولي یحل محل ذلك التسجیل الوطني بعد تلك المدة ولا 
عبرة فیما بعد إذا لم یقم مالك ذلك التسجیل الدولي بعدم تجدید التسجیل الدولي بعدم تجدید التسجیل 

تسجیل الوطني، وھذه العملیة تلقائیة تلتزم الأطراف الوطني، وذلك لحلول التسجیل الدولي محل ال
المتعاقدة بإجرائھا، إلا أنھ لایمنع صاحب التسجیل الدولي بطلب إجراء الاستعاضة من أي طرف 

    )1( .متعاقدة
  .العلاقة مع الأطراف المتعاقدة المعینة في التسجیل الدولي:ب

لى للعلامات یطبق بشأن توفیر الحمایة إن الأطراف المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدو
فیھا التسجیل الدولي لتلك العلامة، حیث عندما یقرر ذلك الطرف المتعاقد المعین منح الحمایة فإن 
التسجیل الدولي یكون الأساس في منح وتوفیر الحمایة من جمیع جوانبھ القانونیة من حیث بدایة 

مات المطلوب توفیرالحمایة لھا، أن أي أمر یؤثر في مدة الحمایة ونھایتھا والسلع والبضائع والخد
ذلك التسجیل الدولي فإن ذلك الأثر ینعكس على الأطراف المتعاقدة المعنیة في التسجیل الولى لتلك 

  . العلامة
إذن من خلال ما تقدم فإن الأساس القانوني في توفیر الحمایة القانونیة لتلك العلامة المسجلة 

فس الوقت وطني، ھو التسجیل الدولي بخصوص الأطراف المتعاقدة المعینة دولیا والمسجلة في ن
في طلب التسجیل الدولي، أما الأساس في توفیر الحمایة لدى مكتب المنشأ خلال الخمس سنوات 
الأولى یكون بناء على التسجیل أو الایداع الوطني وبعد تلك المدة یحل التسجیل الدولي محل 

  .لك الأساس القانوني بتوفیر الحمایة القانونیةالتسجیل الوطني ویعد بذ
وفي جمیع الأحوال عندما یكون التسجیل الدولى ھو الأساس في توفیر الحمایة القانونیة 

  .لتلك العلامة فإن ذلك التسجیل عرضة للتغیرات والشطب ولإبرام التراخیص
عنوانھ فإن ذلك  من أبرزھا التغیر في اسم صاحب العلامة أو عنوانھ أو اسم و كیلھ أو

یدرج في السجل الدولى للعلامات، ویطرأ تغیر في ملكیة التسجیل الدولي بالنسة إلى كل أو بعض 
السلع والخدمات المسجلة في التسجیل الدولى كإبرام التراخیص أو التنازلات بالنسبة إلى كل أو 

   )2( .بعض الأطراف المتعاقدة
ولي كانتقاص من السلع والخدمات بالنسبة الى كذلك یجوز إجراء التغیر في التسجیل الد

جمیع أو بعض الأطراف المتعاقدة، وكذلك یجوز إجراء التغییر في التسجیل الدولي وذلك بالعدول 
  .عن جمیع السلع والخدمات بالنسبة إلى جمیع أو بعض الأطراف

بعض  وكذلك إجراء التغییر في التسجیل الدولي كشطب ذلك التسجیل بالنسبة لجمیع أو
السلع والخدمات بالنسبة إلى جمیع الأطراف المتعاقدة أو بعضھا لعدم تجدید التسجیل أو عدم 

                                                
 .، مرجع سابقاللائحة التنفیذیة المشتركة بین اتفاق و بروتوكول مدرید) 22/2(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق ،م مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتنظا 32المادة  )2(
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لتحدید  )1( الاستعمال، ویجوز اجراء التغیرفي التسجیل الدولي وذلك بناء على طلب التعیین اللاحق
قد رغب في  أثار التسجیل الدولى  لتلك العلامة لتشمل أطرافا لم یكن مودع ذلك الطلب الدولي

للتسجیل ) 2(توفیر الحمایة لدیھا رغبة منھ إبتداء أو لعدم كون تلك الأطراف طرفا في نظام مدرید
الدولي عند إیداع الطلب الدولي، وذلك الاجراء أثاره في التسجیل الدول بالنسبة إلى جمیع أو بعض 

  .السلع والخدمات في ذلك التسجیل الدولي
الدولي لتلك العلامة موضوع طلب الحمایة مشروطة بعدم  كل تلك التغیرات في التسجیل

انتقالھا إلى أشخاص أخرین لا تتوفر فیھم الشروط المطلوبة في نظام مدرید للتسجیل الدولي 
للعلامات و إن لا یكون إجراء ذلك التغیر القصد منھ نطاق الحمایة إلا اذا كان التغیر متعلقا تعیین 

تلك الإجراءات والتى تغیر في التسجیل الدولي للعلامات بناء على  لاحق للأطراف المتعاقدة، وتم
الاستمارة المحددة لذلك والتي تم الإشارة إلیھا سابقا، فما على طالب ذلك التغییر بخصوص ذلك 
التسجیل الدولي إلا الرجوع إلى المكتب المختص وإختیار الاستمارة التي تلائم طلبھ وتعبئة 

ور سابقا وإن تلك العملیة تعد إیداع لذلك الطلب الدولي والذي یبلغھ البیانات حسب ماھو مذك
المكتب المختص إلى المكتب الدولي والذي یقرر قبول ذلك الطلب أو الإشارة إلى الأخطاء 
الموجودة بھا وتبلیغ المكتب الذي أرسلھا ومودع ذلك الطلب وبعد تصحیحھا الموافقة على ذلك 

ذي طرأ على التسجیل الدولى، حسب القواعد المشروحة سابقا الطلب ونشر ذلك التغییر ال
   )3( .بخصوص إیداع الطلب تسجیل دولي للعلامات

فالعلامة المسجلة دولیا والتي تكون مسجلة بالسجل الدولى للعلامات لدى مكتب الویبو 
بتنظیم ذلك والذي یوازي السجل الوطني لتلك العلامات والمحفوظ في الجھات الحكومیة المختصة 

السجل، أن تلك التغیرات التي تؤثر في السجل الدولي لتلك العلامات والتي تغییر في السجل الدولى 
ھي ایضا توازي التغیرات في السجل الوطني والتي تغیر في السجل الوطني للعلامات، في حین 

لتغییر في السجل أن أثر ذلك التغییر في السجل الوطني یقتصر على المستوى الوطني في حین أن ا
   )4(.الدولي یرتب أثارا قانونیة على المستوى الدولي بخصوص تلك العلامة المسجلة دولیا

  .الطلبات الدولیة بعد قید التسجیل الدولي:الفقرة الثانیة
من خلال ما تقدم نرى أن مالك العلامة عندما یرغب في توفیر الحمایة الدولیة لتلك العلامة 

یا إلى مكتب المنشأ للتسجیل تلك العلامة أمام المسجل الدولي للعلامات  ویعین فإنھ یودع طلبا دول
الأطراف التي یرغب المودع في توفیر الحمایة فیھا وكذلك یعین السلع والبضائع والخدمات التي 
یرغب في توفیر الحمایة القانونیة علیھا، وأن مكتب المنشأ یرسل ذلك الإیداع الى المكتب الدولى 

و وبعد التحقق من الشروط الشكلیة من قبل ذلك المسجل الدولي لدى مكتب الویبو فإنھ یقوم للویب
بقید ذلك الإیداع في السجل الدولي ویأخذ رقما وتاریخ لذلك التسجیل ویبلغ مكتب المنشأ ومودع 

  )5( .الطلب بذلك التسجیل ینشر في جریدة الویبو للعلامات

                                                
  .2004 بروتوكول مدریدئحة التنفیذیة المشتركة لإتفاق واللا)ج/11/2(القاعدة )1(

 
 .سابق مرجع ،م مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتنظا15المادة  )2(
 .مرجع سابق ،م مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتنظا 32المادة  )3(
 .، مرجع سابقاللائحة التنفیذیة المشتركة بین اتفاق و بروتوكول مدرید) 21(القاعدة  )4(
 .، مرجع سابقام مدرید لتسجیل الدولى للعلاماتنظ)38،39،40،41،42(المواد  )5(
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سابقا قد یكون عرضة للتغیر بناء على طلب المودع، فإن  إلا أن التسجیل الدولى كما ذكرنا
عملیة ذلك التغییر تتطلب من مالك ذلك التسجیل أن یودع استمارة حسب حاجتھ التي یرغب في 

  .تغییرھا في التسجیل الدولي
وإن تلك الاستمارة تدخل في إطار قانوني معین ضمن نظام مدرید للتسجیل الدولي 

إلى نھایة المطاف في تلك الاستمارة اما الى الرفض وبالتالى عدم إجراء للعلامات حتى حتى نصل 
    )1( .أي تغییر في التسجیل الدولي أو القبول وبذلك یتم إجراء التغییر في التسجیل الدولي

إن ھذه التغیرات التى تطرأ على التسجیل الدولى لتلك العلامة قد تكون طلبا لتعیین 
  ).ثانیا(أو شطب  أو قید تعدیل) أولا(اللاحق

  .طلب التعیین اللاحق: أولا
إذا ما سجل الایداع الدولي لتسجیل علامة معینة في السجل الدولي واقتصر نطاق فعالیة 
ذلك التسجیل ضمن نطاق أطراف معینة ویرغب صاحب التسجیل  الدولي في مدة أثار تلك الحمایة 
الى أطراف متعاقدة أخرى لم یعینھا إبتداء التسجیل الدولي وذلك لعدم رغبیتھ إبتداء أو لكونھ تلك 
الأطراف لم تكن أطرافا متعاقدة في نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات وقت إیداع الطلب 
الدولى لتسجیل تلك العلامة، فماھي الشروط الواجب توافرھا في ذلك الطلب المتعلق بالتعیین 

وماھي السلطات المسجل الدولى في قبول تلك الطلب أو رفضھ؟ من خلال بسط رقابتھ ) أ(اللاحق 
  ).  ب(ى المخالفات المتعلقة بكلب التعین اللاحقعل
  .من حیث الشروط : أ

ابتداء یستقل الطلب الطلب الدولى بخصوص التعیین اللاحق عن طلب التسجیل الدولى 
للبعض القواعد القانونیة، على أن القواعد التي تم شرحھا سابقا بخصوص ایداع طلب التسجیل 

  .خصوص طلب تعیین اللاحقالدولى للعلامات تعد قواعد عامة ب
من حیث الشروط المتعلقة بذات الطلب المتعلق بطلب التعیین اللاحق فإنھ من حیث الزمان 
فان صاحب التسجیل الدولي یستطیع في أي وقت بعد قید تسجیل تلك العلامة في اسمھ في السجل 

حق، أما من حیث مكان للعلامات أي بأن یكون تسجیلھ فعلا وقت إیداع طلب التعیین اللا )2(الدولي
تقدیم ذلك الطلب فإنھ یقدم بواسطة الاستمارة إما مباشرة من قبل صاحب التسجیل الدولي أو 

تشرین  4المكتب المتعاقد الذي ینتمي الیھ صاحب التسجیل الدولي  واذا كان ذلك الطلب مقدم قبل 
  .م شرحھ سابقافإن طلب التعیین یجب أن یقدم إلى مكتب المنشأ حسبما ت 2001الأول 

وإذا كان الطلب مقدما بعد ذلك التاریخ وكان طرفا واحدا أو أكثر معین في ذلك الطلب 
خاضعا للاتفاق فإن ذلك الطلب یتم إیداعھ من خلال المكتب طرف المتعاقد الذي ینتمي الیھ 

  .صاحب التسجیل الدولي
وكول وحده أو كلیھما فإن فإن طلب التعیین اللاحق قد یكون خاضعا للاتفاق وحده أو البروت

الحالات التي ینطبق علیھا الاتفاق أو البروتوكول یطبق بشأنھا قواعد قانونیة في ذلك الاتفاق أو 
   )3( .البروتوكول

                                                
 .مرجع سابق ،الدولي للعلامات م مدرید للتسجیلنظا 32المادة  )1(
 .مرجع سابق ،م مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتنظا 37المادة  )2(
 .مرجع سابق ،م مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتنظا 38المادة  )3(
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فإذا قدم ذلك الطلب بخصوص التعیین اللاحق من قبل صاحب التسجیل الدولي فإنھ یجب أن یوقعھ 
أي طرف متعاقد فإنھ یتوجب على ذلك الطرف  صاحب تسجیل أما اذا قدم ذلك الطلب بواسطة

التوقیع على الطلب وتوقیع صاحب التسجیل إذا طلب المكتب المودع ویقدم ذلك الطلب على نسخة 
  . واحدة

وأما بخصوص الاستمارات فإن مودع ذلك الطلب یحصل علیھا من مكتب الأطراف المتعاقدة التي 
ودع ذلك الطلب تقدیمھ من خلال ھذه المكاتب أو من تكون أطرافا في نظام مدرید فیما اذا رغب م

خلال المكتب الدولى أو من خلال أي مكتب طرف متعاقد في نظام مدرید إذا قدم ذلك الطلب 
   )1( .مباشرة من صاحب التسجیل الدولي

أما بخصوص محتویات ذلك الطلب فإنھ یجب أن یشمل على رقم التسجیل الدولي واسم 
وأسماء الأطراف المتعاقدة المراد تعینھا في ذلك الطلب وذكر كل أو بعض السلع صاحبھ وعنوانھ 

والخدمات التي یرغب مودع ھذا الطلب بتوفیر الحمایة لھا في الأطراف النتعاقدة المعینة لاحقا، 
وكذلك یتوجب دفع الرسوم القانونیة حسبما یفرضھ نظام مدرید للعلامات ویتوجب ھذا المكتب 

ذلك الطلب ذكر تاریخ تسلم ذلك الطلب أما بخصوص اللغة التي یجب الالتزام بھا في الذي یتسلم 
إیداع ھذا الطلب ھي نفس الشروط المطلوبة في التسجیل الدولي من حیث لغة التحریر والتبلیغات 
والقید والنشر والترجمة فیما إذا كان ھذا الطلب خاضعا للإتفاق أو البروتوكول أو كلیھما، أما 

ص البیانات المتعلقة لكون الطرف المتعاقد محل التعیین اللاحق منظمة دولیة فإن ھذه بخصو
البیانات تقدم على استمارة منفصلة ملحقھ مع ذلك الطلب للتعیین اللاحق وإذا كان صاحب التسجیل 

ھ أن الدولى قد استند في تسجیلھ الدولى إلى التسجیل لدى المكتب المنشأ لتلك العلامة فإنھ یجب علی
   )2(.یرفق بإعلان مرفق بطلب التعیین اللاحق مبین فیھ تاریخ التسجیل الوطني ورقمھ

ھذه أبرز الشروط الواجب توافره في ذات الطلب المتعلق بالتتعین اللاحق فانھ یجب أیضا 
توافر الشروط المتعلقة بصاحب التسجیل الدولي ایضا في طلب التعیین اللاحق كتلك الشروط 

  .فرھا في مودع الطلب في التسجیل الدولى و التى تم الاشارة الیھا سابقاالواجب توا
  .المخالفات المتعلقة بطلب التعیین اللاحق:ب

عندما یمظر المسجل الدولى للویبو بطلب التعیین اللاحق فانھ یبسط رقابة على ذلك الطلب   
ات اللازمة لذلك وعلى من حیث توافر الشروط الازم توفرھا في ذلك الطلب وتوفر كافة البیان

المسجل الدولى ابلاغ صاحب ذلك الطلب والمكتب الذي قدم ھذا الطلب من خلالھ بتلك المخالفات، 
واذا لم یصح ذلك الطلب خلال ثلاثة أشھر من تاریخ التبلیغ فان الطلب الدولى بخصوص التعیین 

التسجیل الدولى وإلى  اللاحق یعتبر متروكا ویبلغ قرار الاعتبار ذلك الطلب متروكا لصاحب
المكتب الدولي الذي قدم الطلب من خلالھ ویتوجب في ھذه الحالة رد نصف المبلغ الأساسي 
مستوفي في ما لو تم قبول ذلك الطلب واذا كانت تلك المخالفة تؤثر في الشروط المتعلقة بالنسبة 

للاحق یعتبر بخصوص الى طرف واحد أو أكثر معین في طلب التعیین اللاحق فان طلب التعیین ا
الأطراف المتعاقدة المعینة والتي یستوفي ذلك الطلب كافة الشروط بخصوصھ فقط وإلا ینظر الى 
الأطراف المتعاقدة والتي لا تستوفي الشروط في طلب التعیین اللاحق وترد الرسوم التكملیة 

یح المخالفات الواردة فیھ الفردیة المدفوعھ لھاتھ الأطراف إذا ما قدم طلب التعیین اللاحق وتم تصح
                                                

 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ب/أ/24/5(القاعدة   )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ج/24/5(القاعدة  )2(
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والتي یشیر إلیھا المسجل الدولي فإن تاریخ التعیین اللاحق لھذا الطلب یكون ذلك تاریخ الذي استلم 
فیھ ذلك المكتب ھذا الطلب إذا كان ھذا الطلب مستوف لكافة الشروط إذا قدم ذلك الطلب مباشرة 

  )1( .الى المكتب الدولى
التعیین اللاحق ھو تاریخ تسلم مكتب الدولي لطلب التعیین  مع مراعات ما سبق فإن تاریخ   

اللاحق إذا قدم طالب ذلك الطلب طلبھ من خلال مكتب ما متعاقد إذا تسلم المكتب الدولي ھذا 
الطلب منھ خلال مدة شھرین من تاریخ إیداع ذالك الطلب لمكتب المتعاقد اذا كان ذلك الطلب 

لم المكتب الدولي تاریخ للتعیین اللاحق اذا تسلم ایداع طلب مستوف لكافة الشروط ویعد تاریخ تس
التعیین اللاحق بعد شھرین من تاریخ ایداع ذلك الطلب أمام المكتب المتعاقد وفي حالة اذا كان 
تعیین اللاحق غیر مستوف للشروط وتم تصویب المخالفة خلال المدة الممنوحة  فإن تاریخ تعیین 

  :اللاحق 
لفة متعلقة برقم التسجیل الدولى واسم الطرف المعین وبیان السلع والخدمات كلھا اذا كانت المخا-1

او بعضھا الخاضعة لطلب التعیین اللاحق وكذلك المخالفة بتوقیع صاحب طلب التسجیل الدولي 
والمخالفة المتعلقة بتقدیم طلب على استمارة واحدة، فإن تاریخ تصحیح تلك المخالفات ھو تاریخ 

لب التعیین الاحق مالم یقدم خلال مدة شھرین من تاریخ ایداع الطلب التعیین اللاحق المعتبر لط
أمام احدى المكاتب المتعاقدة ففي ھذه الحالة فان التعیین اللاحق یجب أن یحمل تاریخ الذي استلمھ 

  )2( .ذلك المكتب
إنھ لا یؤثر في تاریخ والتي یتم تصحیحھا ف) أ(أما المخالفات الأخرى بخلاف المذكورة في البند -2

تقدیمھا حسبما ذكر اعلاه فیما اذا كان طلب مقدم مباشرة الى المكتب الدولى أو من خلال أحد 
  .المكاتب المتعاقدة

بعد تصحیح تلك المخالفات رآى مسجل العلامات الدولي أن طلب التعیین اللاحق الدولي 
سجل الدولي ویبلغ بذلك مكتب الطرف مستوفیا لكافة الشروط فإنھ یقرر قید ذلك الایداع في ال

المتعاقد الذي قدم الایداع من خلالھ وكذلك یبلغ صاحب التسجیل الدولى ویبلغ أیضا مكتب 
  )3( .الأطراف المتعاقدة التي عینت في طلب التعیین اللاحق

وأخیرا فان طلب التعیین اللاحق لا یكون طلبا قانونیا بالطلب المقصود في نظام مدرید 
ل الدولي للعلامات اذا كان ذلك الطلب غیر مستوف الشروط المنصوصة علیھا في المادة للتسجی

یجب تقدییم أیة تعیین لاحق الى المكتب الدولى من جانب صاحب "والتي تنص ) أ/2(فقرة ) 24(
اذا كانت -1:التسجیل الدولى أو الطرف المتعاقد الذي ینتمى الیھ صاحب التسجیل الدولى، یبین أنھ 

فان التعیین یجب أن یقدمھ مكتب  2001تشرین الأول /أكتوبر4منطبقة بأحكامھا قبل  7/1اعدة الق
وإذا كان طرف واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة معیننا بناء على الاتفاق فان  -2المنشأ، 

اذا - 3.التعیین اللاحق یجب أن یقدمھ مكتب الطرف المتعاقد الذي ینتمي إلیھ صاحب التسجیل 
منطبقة، فإن التعیین اللاحق الناجم عن التحویل یجب أن یقدمھ مكتب المنظمة ) 7(نت الفقرةكا

، وعلى المكتب الدولي في تلك الحالة إبلاغ المرسل بأن طلبھ المقدم لا یعد طلبا قانونیا )المتعاقدة

                                                
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ب/24/6(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ج/24/6(القاعدة  )2(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) 1/ج/24/6(القاعدة  )3(
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مؤثرا في حتى ینظرفیھ مسجل العلامات الدولي ویبسط رقابتھ علیھ ویكون ذلك الطلب في النتیجة 
  . العلامة المسجلة لدى المسجل الدولي للعلامات

اذا كان طلب التعیین اللاحق الذي یقدم بعد قید تسجیل العلامة فان صاحب التسجیل الدولي   
  .یستطیع أیضا التقدم بطلب اخروھو طلب قید تعدیل او شطب

  .طلب قید تعدیل او شطب: ثانیا
لبیانات المتعقلة بالعلامة المسجلة دولیا، وأن ھذه إن السجل الدولي للعلامات یحتفظ فیھ ا

البیانات  تكون عرضة للتعدیل والتغییر بناء على طلب صاحب التسجیل الدولي، وأن ھذه 
التعدیلات یجب أن تسجل في السجل الدولي للعلامات حتى تنتج آثارھا القانونیة، ویكون التعدیل 

لع والخدمات أو بعضھا أو یتعلق بانقاص السلع والخدمات متعلقا بملكیة العلامة بالنسبة إلى كل الس
بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعینة في التسجیل كلھا أو بعضھا أو قد یتعلق بالتخلي عنھا أو 
شطب التسجیل الدولي بالنسبة إلى كل السلع والخدمات أو بعضھا أو یكون التغییر متعلقا باسم 

نھ غیر ذلك من الأمور والتي قد تكون محلا لطلب قید تعدیل أو صاحب التسجیل الدولي أو عنوا
شطب بالنسبة لتسجیل دولي متعلق بعلامة ما، وذلك من حیث الشروط ومن حیث المخالفات 

  .المتعلقة بطلب قید التعدیل او الشطب
 .من حیث الشروط  -  أ

الدولي من حیث الشروط المتعلقة بذات الطلب من حیث الزمان، فإن صاحب التسجیل 
یستطیع في أي وقت بعد ذلك التسجیل في السجل الدولي للعلامات التقدم بطلب التعدیل أو الشطب 
وبعبارة أخرى فإن مودع طلب التعدیل أو الشطب یجب ان یكون وقت ایداعھ ذلك الطلب متمتعا 

أما من بتسجیل دولي لتلك العلامة على بضائع وسلع وخدمات معینة في السجل الدولي للعلامات، 
حیث مكان تقدیم ذلك الطلب، فإنھ اذا كان الطلب یلتمس فیھ المودع التماس قید تخل او شطب 
وكان ذلك الطلب یمس اطرافا متعاقدة یخضع تعیینھا بناء على الاتفاق، فإنھ یتوجب تقدیم ذلك 

  )1( .الطلب من خلال المكتب المتعاقد الذي ینتمي إلیھ صاحب ذلك التسجیل
طلب یتضمن التماس قید تغیر في الملكیة فانھ یجوز التقدم بذلك الطلب مباشرة واذا كان ال

من صاحب التسجیل الدولي إلى مكتب الدولي أو من خلال مكتب الطرف المتعاقد المبینة في 
الطلب التماس التغییرفي ملكیة التسجیل، ھذا یعني  اجازة التقدم بذلك  الطلب من خلال أي مكتب 

لك التسجیل الدولي في قید  تغییر الملكیة في نطاقھ الجغرافي أو من خلال الطرف متعاقد یرغب ما
المتعاقد الذي ینتمي الیھ أو مباشرة الى المكتب الدولي للویبو ، وخلافا لما سبق فانھ یجوز إیداع 
طلب قید التعدیل او الشطب مباشرة إلى مكتب الدولي للویبو أو من خلال المكتب المتعاقد الذي 

   )2( .نتمي الیھ صاحب التسجیل الدوليی
أما موضوع طلب قید تعدیل أو شطب قد یكون طلب التغییر في ملكیة التسجیل الدولي   

بالنسبة إلى كل أو بعض السلع والخدمات بالنسبة إلى الأطراف المتعلقة المعینة في التسجیل الدولي 
قاص من السلع والخدمات بالنسبة الى كلھا أو بعضھا أو قد یكون موضوع طلب الاستمارة ھو الان

كل أو بعض الاطراف المتعاقدة المعینة، وقد یكون ایضا التخلي عن كل أو بعض السلع والخدمات 
بالنسبة إلى كل أو بعض الاطراف المتعاقدة المعینة في التسجیل الدولي، وقد یكون طلب التغییر في 

                                                
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ج/25/1(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ب/25/1(القاعدة  )2(
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شطب التسجیل الدولي لكل او بعض السلع لكل  اسم صاحب التسجیل الدولي للعلامات أو عنوانھ أو
او بعض الاطراف المتعاقدة  المعینة في طلب التسجیل الدولي، ھذه ابرز موضوعات طلب قید 
التعدیل أو الشطب المتعلقة بالتسجیل الدولي  لعلامة ما أمام  المسجل الدولي للعلامات، وھذه 

جودة لدى مكتب الاطراف المتعاقدة او لدى الطلبات تقدم على الاستمارات المعدة لذلك والمو
   )1( .المسجل الدولي للعلامات ویقدم ذلك على نسخة واحدة من الاستمارة

واذا قدم طلب التماس قید التعدیل أو الشطب مباشرةمن صاحب التسجیل الدولي فان   
المعدة صاحب التسجیل موضوع طلب قید التعدیل أو الشطب وجب علیھ ان یوقع على الاستمارة 

لذلك، واذا قدم ذلك الطلب بواسطة احد مكاتب الاطراف المتعاقدة حسبما یقتضي الحال فان ذلك 
المكتب المقدم من خلالھ وجب علیھ ان یضع توقیعھ وتوقیع صاحب التسجیل الدولي اذا طلب ذلك 

  .المكتب توقیع صاحب التسجیل الدولي
دیل او شطب فانھ یجب بیان رقم التسجیل  أما محتویات ذلك الطلب المتعلق بالتماس قیدتع  

الدولي المراد اجراء قید التعدیل او شطب علیھ واسم صاحب التسجیل الدولي، واذا كان الطلب 
متعلقا بتغیر في ملكیة العلامة فانھ یبین فیھ اسم وصاحب التسجیل الدولي المراد نقل الملكیة الیھ 

ولي الذي یرغب بنقل الملكیة وكذلك بیان الأطراف بالاضافة الى اسم وعنوان مالك التسجیل الد
المتعاقدة المراد تغییر قید الملكیة فیھا وبیان السلع والخدمات التي یرغب في قید تغییر ملكیتھا 
بالنسبة لكل أو بعض الأطراف و بیان الرسوم المدفوعة وطریقة الدفع وھویة ذلك الطرف الذي 

الیھا صاحب التسجیل الدولي الجدید اذا كان شخصا طبیعیا واذا دفع الرسم وبیان الدولة التي ینتمي 
كان شخصا معنویا بیان البیانات المتعلقة بھ، أما الشروط المتعلقة بصاحب التسجیل ھي نفسھا 
الشروط التي تم الاشارة الیھا سابقا في عملیة التسجیل الدولي سواء أكان مالك التسجیل شخصا 

  )2( .واحد أم أكثر
  .المخالفات المتعلقة بطلب قید التعدیل أو الشطب: ثانیا

عندما یصل الطلب لقید التعدیل أو الشطب الى المسجل الدولى إلى العلامات فإنھ یبسط 
رقابتھ على ذلك الطلب من حیث الشروط القانونیة اللازم توفرھا في نظام مدرید للتسجیل الدولى 

ددة فیطلب قید التعدیل أو الشطب فإذا وجد مسجل للعلامات والذي تتمثل في توافر البیانات المح
العلامات الدولي مخالفات في تلك البیانات فانھ یجب أن تصحح خلال ثلات شھور من تاریخ تبلیغ 
المسجل الدولي عنھا لصاحب التسجیل الدولي واذا لم یصحح ذلك الطلب خلال تلك المدة فانھ 

لاغ صاحب التسجیل الدولى والمكتب الذي قدم ذلك یعتبر متروكا وعلى المكتب الدولي للویبو إب
الطلب من خلالھ بقرار ترك ویرد على الرسوم المدفوعة للطرف الذي دفع تلك الرسوم وفي حالة 
عدم التقدیم بالصورة المحددة سابقا من خلال مكان تقدیم الطلب المحدد سابقا، فان ذلك الطلب لا 

  )3(.أو الشطب أو المكتب الدولي للویبو ابلاغ المرسل بذلكیعتبر طلبا دولیا لغایات قید التعدیل 
  المطلب الثــاني

  أثار التسجیل الدولي في الدول الأعضاء في اتحاد مدرید

                                                
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) ب/25/1(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )26/2(و )26/1(القاعدة  )2(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة) 26/3(القاعدة  )3(
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من خلال ما سبق وجدنا بأن عملیة التسجیل الدولى للعلامات ماھي الا طریقة لنقل التسجیل 
تبدأ عملیة التسجیل الدولى بالایداع لدى أو الایداع الوطني لتلك العلامة على المستوى الدولي 

المكتب المنشأ ومن ثم نقل الطلب إلى المسجل الدولي لیقوم أخیرا بتسجیل تلك العلامة في السجل 
الدولي للعلامات المحفوظة لدیھ ویبلغ صاحب التسجیل ومكتب الأطراف المتعاقدة المعینة في طلب 

في السجل الوطني للعلامات وثم قیدت في التسجیل تسجیل تلك العلامة، فالعلامة قیدت ابتداء 
الدولى وتبقى من عملیة التسجیل الدولى القید في السجل الوطني للدول المعینة في طلب التسجیل 

  .الدولى للعلامات
ان ھدف التسجیل ھو إصباغ الحمایة القانونیة الكاملة بكافة أنواعھا المدنیة والجزائیة 

مة، فالعلامة مسجلة لدى المكتب المنشأ ولدى المسجل الوطني ولم یبقى والتحفظیة  على تلك العلا
سوى القید لدى المسجل الوطني للدول المعینة في الطلب التسجیل الوطني ولم یبقى سوى القید لدى 
المسجل الوطني للدول المعینة في الطلب التسجیل الدولي حتى یصل طالب التسجیل الدولي إلى 

حمایة على علامتھ التجاریة، فما ھي سلطلت المسجل الوطني للدول المتعاقدة مبتغاه في إصباغ ال
المعینة في الطلب التسجیل الدولي في منح الحمایة أو رفضھا وھذا ما یقودنا إلى التطرق إلى سلطة 

، وسلطة الأعضاء في منح )فرع الأول(الدول الأعضاء في رفض الحمایة للعلامة المسجلة دولیا 
  ).الفرع الثاني(علامة المسجلة دولیا الحمایة لل

  الفـــــــرع الاول
  سلطة الدول الاعضاء في رفض الحمایة للعلامة المسجلة دولیا

عندما یقوم المسجل الدولي بقید تلك العلامة في السجل الدولي للعلامات فإنھ یبلغ الاطراف   
التسجیل الدولي في توفیر الحمایة المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي والتي یرغب صاحب 

، والنتیجة المنطقیة عند ارسال المسجل الدولي إلى المسجل الوطني لدول )1(لعلامتھ ضمن نطاقھا
الأطراف المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي ھو إما منح الحمایة أو رفضھا سوف نتحدث 

ومدد وإجراءات الرفض ) فقرة الاولىال(إبتداء عن سلطة رفض الحمایة من خلال أسباب الرفض 
  ).الفقرة الثانیة(

من المعلوم إبتداءا أن الأطراف المتعاقدة في نظام مدرید ھي أطراف متعاقدة أیضا في 
إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، وأن نظام مدرید للتسجیل الدولي یستمد أساسھ من المادة 

ن التشریع الداخلي للأطراف المتعاقدة یلتزم بالإطار العام ، فھذا یعني أ)2(من إتفاقیة باریس 19
لإتفاقیة باریس المحدد في تلك الإتفاقیة بخصوص رفض التسجیل لتلك العلامة لدى دول 
الإتحادالأخرى، إن نظام مدرید منع الأطراف المتعاقدة رفض منح الحمایة لأسباب أخرى غیر 

لا یجوز ) " 26(لملكیة الصناعیة، حیث نصت المادة المنصوص علیھا في إتفاقیة باریس لحمایة ا
رفض تسجیل العلامات الصناعیة أو التجاریة التي تشملھا ھذه المادة أو إبطالھا إلا في الحالات 

  :التالیة
  .ـ إذا كان من شأنھا الإخلال بالحقوق المكتسبة للغیر في الدولة التي تطلب فیھا الحمایة 1
صفة ممیزة أو كان تكوینھا قاصرا على إشارات أو بیانات یمكن أن ـ إذا كانت مجردة من أیة 2

تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتھا أو كمیتھا أو الغرض منھا أو قیمتھا أو 
                                                

 .103 ص، مرجع سابق، عصام فایز محمود خزاعلة )1(
 .، مرجع سابقنظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات 3المادة  )2(
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محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجاریة أو في 
  .ة والمستقرة في الدولة التي تطلب فیھا الحمایةالعادات التجاریة المشروع

ـ إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولاسیما من طبیعة یترتب علیھا تضلیل الجمھور ومن 3
المتفق علیھ أنھ لا یجوز إعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتھا لأحد أحكام 

ن ھذا الحكم یتعلق في حد ذاتھ بالنظام العام، ومع ذاك یخضع التشریع الخاص بالعلامات إلا إذا كا
، لتقریر ما إذا كانت صالحة للحمایة یجب أن تؤخذ )ثانیا( 10ھذا النص لتطبیق المادة 

  )1( .بعینالإعتبار كافة الظروف الواقعیة لاسیما مدة إستعمال العلامة 
تحاد الأخرى لمجرد أن لا یجوز رفض العلامات الصناعیة أو التجاریة في دول الإ

إختلافھا مع العلامات التي تتمتع بالحمایة في دولة المنشأ یقتصر على عناصر لا تغیر من الصفة 
  ) .الممیزة لھا ولا تمس ذاتیتھا بالشكل الذي سجلت بھ في دولة المنشأ

إن ھذه المادة أشارت إلى أسباب رفض منح الحمایة للعلامات من خلال رفض تسجیل تلك    
العلامة في دولة لیست دولة المنشأ لتلك العلامة، وذلك فیما  تبین أن العلامة مودعة في السجل 
الوطني واكتسب علیھا مالكھا حقوقا مكتسبة وبالتالي فإن السماح بتسجیل تلك العلامة یؤدي إلى 

العلامة لا  الإخلال بالحقوق المكتسبة وعدم إستقرار المراكز القانونیة، وكذلك إذا تبین بأن تلك
تتوفر فیھا الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا في تلك العلامة حسبما تم شرحھ سابقا، وكذلك 
فیما إذا كانت مخالفة للآداب العامة و النظام العام حسب التشریع الداخلي الذي یحكم الطرف 

علامة المراد تسجیلھا المتعاقد المعین في طلب التسجیل الدولي، وكذلك إن الإختلافات الكبیرة بین ال
في إحدى دول الإتحاد وتلك العلامة في دولة المنشأ إلا أن الإختلافات البسیطة بینھما والتي تقتصر 

  .على عناصر لا تغیر من الصفة الممیزة لتلك العلامة فإنھ لا یكون سببا لرفض الحمایة
لسجل الدولي للعلامات ھذا یدل على أن إبلاغ المسجل الدولي بتلك العلامة المسجلة في ا   

یعامل كأنھ طلبا یودع لدى المسجل الوطني لتلك الأطراف المتعاقدة المعینة في طلب تسجیل 
العلامة أو مدد الحمایة، وأن الإیداع الوطني یتطلب توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة، 

لوطني لتلك الأطراف فالشروط الشكلیة لا مجال لإعتبارھا ھنا كون إبلاغ المسجل الدولي المسجل ا
المتعاقدة بالتسجیل الدولي یحل محل الإجراءات الشكلیة وبالتالي فإن طلب التسجیل الدولي یقبل 
شكلا إبتداءا ویتحقق المسجل الوطني من ذلك الإیداع من حیث الشروط الموضوعیة والتي ینبغي 

  )2( .الملكیة الصناعیةأن لا تتجاوز الإطار العام المنصوص علیھ في إتفاقیة باریس لحمایة 
إذا كانت تلك الأسباب المحددة لإصدار قرار برفض الحمایة من المسجل الوطني للأطراف 
المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي أو مدد الحمایة، فما ھي مدد الرفض والإجراءات المتبعة 

  في إصدار قرار الرفض ؟ 
  .لرفضمدد وإجراءات الإخطار با: الفقرة الثانیة 

إذا ما وجد المسجل الوطني أن العلامة المبلغة إلیھ من المسجل الدولي للعلامات أنھ یوجد 
ما یستوجب رفض منح الحمایة وبالتالي عدم تسجیلھا لدیھ للأسباب القانونیة الموجبة للرفض فإنھ 

ذلك من  سوف یقرر رفض الحمایة ویبلغ ذلك القرار إلى المسجل الدولي للعلامات، ویتأتى بیان
  .خلال بیان مدد الإخطار بالرفض وإجراءات الإخطار بالرفض

                                                
 .، مرجع سابقنظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات 5المادة  )1(
 .، مرجع سابقنظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات 3المادة  )2(
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  .مدد الإخطار بالرفض-1
من المعلوم أن طلب التسجیل الدولي أو مد الحمایة قد یكون خاضعا للإتفاق أو للبروتوكول    

أو كلیھما الأمر الذي یؤدي إلى التعامل مع ذلك الطلب حسبما یطبق علیھ من الاتفاق أو 
  .وكولالبروت

وبالتالي فإن مھلة الإخطار بالرفض فیما إذا كان الطلب خاضعا للإتفاق أو البروتوكول أو    
شھر، حیث أن الأصل الإلتزام بالمھل المنصوص علیھا في قانون تلك الدولة  12كلیھما ھي مھلة 

من تاریخ شھرا ) 12(المعینة في طلب التسجیل الدولي للعلامات أو مد الحمایة على أن لا تتجاوز
التسجیل الدولي للعلامات إذا كان الطلب یتضمن تسجیل علامة وإعتبارا من تاریخ إرسال المكتب 

  )1(. الدولي إخطار التمدید إلى ذلك المكتب المعین في طلب مد الحمایة
أما إذا كان ذلك الطرف المتعاقد المعین في طلب التسجیل أو مد الحمایة معین بناء على    

شھرا كما تم حسابھا ) 18(فإنھ یجوز لذلك الطرف الإستعاضة عن تلك المدة بمدة البروتوكول 
سابقا، على أنھ یجوز أیضا أن یبلغ رفض الحمایة بالنسبة إلى ذلك التسجیل بعد إنقضاء تلك المدة 

إذا أبلغ المكتب الوطني لتسجیل العلامات المعین في : شھرا بتوافر الشرطین، الشرط الأول ) 18(
التسجیل الدولي المكتب الدولي قبل إنقضاء مھلة الثمانیة عشر شھرا أنھ یجوز الإعتراض طلب 

إذا كان الإخطار بالرفض یستند إلى إعتراض مقدم وتم قبل مضي : بعد تلك المدة و الشرط الثاني 
سبعة شھور من التاریخ المبین سابقا لبدأ مدة الإخطار، وإذا إنقضت مھلة الإعتراض قبل فترة 

لسبعة شھور، فإنھ یجب إجراء الإخطار خلال مدة شھر واحد من إنتھاء مھلة الإعتراض، إذا ما ا
توفر ھذان الشرطان معا فإنھ یحق للطرف المتعاقد المعین بناء على البروتوكول إبلاغ المكتب 

  .الدولي برفض الحمایة بعد مدة الثمانیة عشر شھرا الموضحة سابقا
یكون خلال المدد الموضحة سابقا وقد یكون ھذا الرفض مبنیا  إن الإخطار بالرفض المؤقت

على إعتراض ممن لھ مصلحة في قید تلك العلامة أو من خلال المسجل الوطني لذلك الطرف 
  .مباشرة بعد فحصھ لتلك العلامة

  .إجراءات الإخطار بالرفض-2
الحمایة حقھ خلال عندما یستعمل المكتب المتعاقد المعین في طلب تسجیل العلامة أو مد 

تلك المدة المحددة في إصدار إعلان مؤقت برفض الحمایة لتلك العلامة المسجلة دولیا بناء على 
إعتراض مقدم من الغیر أو من تلقاء مسجل العلامات نفسھ فإن ذلك الإعلان یجب أن یتعلق 

   )2( .بتسجیل دولي واحد ویجب أن یكون مؤرخا وموقعا من ذلك المكتب
یحتوي الإخطار على بیانات تبین إسم المكتب الذي أصدر ذلك الإخطار أو ویجب أن 

الإعلان ورقم التسجیل الدولي وبیان الأسباب التي إستند إلیھا في رفض منح الحمایة مؤقتا مرفقة 
بالقواعد القانونیة الأساسیة المعینة في القانون الداخلي لذلك المكتب، وفیما إذا كان سبب الرفض 

نزاع بین تلك العلامة المراد تسجیلھا مع علامة أخرى مسجلة لدى المسجل الوطني  وھو وجود
فإنھ یجب بیان تاریخ ورقم الإیداع وتاریخ الأولویة وإرفاق صورة مستنسخة من تلك العلامة 
وكذلك قائمة بالسلع والخدمات التابعة لتلك العلامة، وبیان فیما إذا كان الرفض یشمل كل أو بعض 

الخدمات وبیان المدة القانونیة اللازمة لتقدیم الرد على الإعتراض إذا كان الرفض یستند  السلع و
                                                

 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )27(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )28/1(القاعدة  )2(
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إلى إعتراض أو إمكانیة الطعن بذلك القرار والسلطة التي یجب أن یقدم إلیھا ذلك الطعن أو 
الإعتراض وبیان فیما إذا كان یلزم ضاحب التسجیل الدولي تعین وكیلا لھ ىفي ذلك الطرف 

  )1(.د أم لاالمتعاق
ویلزم كذلك بیان الإعتراض المقدم بشأن تلك العلامة وإسم المعترض وعنوانھ وبیان السلع       

  .والخدمات المعترض علیھا في ذلك الإعتراض 
عند إبلاغ المكتب الدولي بذلك الرفض المؤقت فإنھ یقید ذلك الرفض في السجل الدولي 

ان تاریخ إرسال ذلك الإعلان من ذلك الطرف المتعاقد وأن بكافة بیاناتھ المذكورة سابقا وكذلك بی
یرسل صورة من ذلك الإعلان إلى مكتب المنشأ وصاحب التسجیل الدولي وینشر ذلك الرفض في 

  .جریدة الویبو
وعند تبلیغ صاحب التسجیل الدولي بذلك الإعتراض المؤقت فإنھ یتوجب علیھ إتخاذ 

دیم الطعون على أساس علاقة مباشرة بین صاحب التسجیل الإجراءات بالرد على الإعتراض أو تق
  .الدولي وذلك المكتب الذي رفض الحمایة مؤقتا دون أي تدخل من قبل المكتب الدولي

إعلان یصدر من إدارة مكتب الطرف : إذن من خلال ما سبق وجدنا بأن الرفض المؤقت ھو
وأن ذلك الإعلان یجب أن تتوفر فیھ كافة المتعاقد المعین في طلب تسجیل العلامة أو مد الحمایة ، 

البیانات التي تم الإشارة إلیھا سابقا وعلى تلك الإدارات الإلتزام بإدراج البیانات المتعلقة بذلك 
الرفض، فھنا سیثور سؤالا بخصوص ذلك متى یعتبر الإعلان بالرفض المؤقت إعلانا مخالفا لنظام 

  مدرید ؟ 
وف یتم التعامل مع الطلبات من جھة فیما إذا كانت خاضعة للإجابة على ھذا السؤال فإنھ س

للإتفاق أو البروتوكول، فالطلبات الخاضعة للإتفاق فإن إعلان رفض الحمایة المؤقت لا یعد بمثابة 
إخطار إذا لم یرسل بلغة مكتب الطرف المتعاقد أي یجب إرسالھ باللغة الفرنسیة، وكذلك لا یعد 

م یذكر فیھ رقم التسجیل الدولي، مالم تدل البیانات الموجودة فیھ ذلك إخطارا برفض الحمایة إذا ل
التسجیل الدولي، وكذلك إذا لم یشمل أسباب الرفض وكذلك إذا لم یرسل ذلك الرفض خلال تلك 
المدد المحددة سابقا، فھنا المكتب الدولي یرسل صورا من ذلك الإعلان المخالف للأصول إلى كل 

لي ویرسل بلاغا إلى ذلك المكتب الذي أعلن ھذا الإعلان المخالف من صاحب التسجیل الدو
  )2( .للأصول بأنھ لا یعتبر ذلك الإعلان إخطارا بالرفض

أما في حالة كون الإعلان أو الإخطار بالرفض لیس موقعا من المكتب الذي صدر منھ 
ولم یحتوي على بیانات وكذلك لم یمن باللغة الفرنسیة المعمول بھا في نظام مدرید وكذلك إذا صدر 

تفصیلیة عن العلامة التي ظھر أنھا تتنازع مع تلك العلامة موضوع التسجیل الدولي وكذلك لم یبین 
إسم المعترض وعنوانھ وقائمة بالسلع والخدمات التي تكون محلا للإعتراض فیما إذا كانت كالا أم 

ك الإخطار المخالف للأصول في جزء منھا فإن المسجل الدولي وجب علیھ في ھذه الحالة قید ذل
السجل الدولیللعلامات ویبلغ المكتب الذي بلغ الرفض إلى إرسال إخطار مصحح خلال مدة شھرین 

  .من تاریخ ذلك الطلب
أما في حالة كون الإعلان أو الإخطار بالرفض لا یشتمل على المھل الممنوحة لتقدیم 

یخ بدایة المدة ونھایتھا، فإن المكتب الدولي لا الإعتراض أو الطعن لإعادة فحص العلامة وبیان تار
                                                

 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )28(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق وبروتوكول مدرید، التنفیذیة المشتركةاللائحة  )29(القاعدة  )2(
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یقید ذلك الإخطار بالرفض، إلا إذا أرسل إخطارا مصححا خلال مدة الشھرین المذكورین سابقا أما 
  .إذا لم یرسل إخطارا مصححا فإن المكتب الدولي لا یعتبر ذلك إخطارا بالرفض

لدولي والمكتب الذي أرسل ذلك الإخطار وأخیرا فإن المكتب الدولي یبلغ صاحب التسجیل ا       
  .بأنھ لا یعتبر ذلك إخطارا بالرفض وذلك ببیان الأسباب الموجبة لذلك 

إن الإخطارات المصححة والتي تصدر عن تلك المكاتب و التي تعد مخالفة للقانون یجب 
یة أن تشتمل على مھل جدیدة تكون حسب مقتضى الحال تعطي صاحب التسجیل الدولي فرصة كاف

للطعن أو الرد على الإعتراض أم تقدیم الإلتماسات مع بیان تاریخ إنتھاء تلك المدد، وأن ھذا 
  .الإخطار المصحح یرسل المكتب الدولي منھ صورة إلى صاحب التسجیل الدولي

أما إذا كان الطلب خاضعا للبروتوكول، أن ما تم الإشارة إلیھ سابقا من الإجراءات المتبعة    
ار إعلان بالرفض المؤقت وجاء مخالفا لنظام مدرید یطبق على الطلبات الخاصة في حالة إصد

للبروتوكول، إلا أن الإختلاف في ذلك أن مدد الإعلان عن إخطار الرفض المؤقت ھي التي تختلف 
حیث یمكن الإستعاضة بثمانیة عشر شھرا بدلا من إثني عشر شھر وكذلك قد تصل إلى فترة تزید 

   )1( .شھرا حسبما تبین سابقاعلى ثمانیة عشر 
وفي نھایة تلك العملیة فإن المكتب المتعاقد سوف یصدر قراره إما بقبول تسجیل تلك    

العلامة و بالتالي سحب إعلان رفض الحمایة المؤقتة أو الإصرار على قراره السابق برفض 
یل تلك العلامة أمامھ الحمایة المؤقتة من خلال تأكید ذلك الرفض لیؤدي بالنتیجة إلى إبطال تسج

وبیان فیما إذا كان القبول أو الرفض شاملا لكل أو بعض السلع و الخدمات وأخیرا فإنھ یتوجب 
على المسجل الدولي بعد إبلاغھ بذلك القرار إدراج ذلك القرار في السجل الدولي وإرسال صورة 

  )2( .عنھ إلى صاحب التسجیل الدولي
العلامة المسجلة دولیا لدى إدارة المكتب الدولي الذي  وإذا ما صدر إخطار بإبطال تسجیل

أصدر إخطارا بالرفض وأكد ذلك الإخطار في نھایة الأمر بعد إستنفاذ كافة طرق الإعتراض 
والطعن والإلتماسات القائمة على أساس علاقة مباشرة بین صاحب التسجیل الدولي وذلك المكتب 

الإخطار یجب أن یشتمل على السلطة الذي نطقت  الذي أصدر إخطارا بالرفض المؤقت فإن ذلك
بالإبطال وبیان یفید أن ھذا الإبطال لا یكون محلا للطعن ورقم التسجیل الدولي وإسم  صاحب ذلك 
التسجیل وبیان فیما إذا كان ذلك الإبطال شاملا لكل أو بعض السلع والخدمات وبیان تاریخ صدور 

كتب الدولي لذلك الإخطار بإبطال ذلك التسجیل فإنھ یبلغ ذلك الإبطال وتاریخ نفاذه، عند إستلام الم
الإخطار بكافة بیاناتھ إلى صاحب التسجیل الدولي وكذلك یقید ذلك الإبطال في السجل الدولي ویبلغ 
ذلك القید إلى المكتب الذي أخطر بإبطال تسجیل العلامة لدیھ إذا طلب ذلك المكتب إعلامھ بذلك 

ك المدد المحددة ولم یعلن الطرف المتعاقد موقفھ من منح الحمایة أو رفضھا القید، وإذا إنقضت تل
  . فإن تلك العلامة تعتبر محمیة بمضي تلك المدة

وتبین لنا مما سبق بأن ھناك مددا محددة في إتفاق وبروتوكول مدرید یلتزم بھا الأطراف 
المتعاقدة حتى تستطیع أن تستعمل حقھا في رفض الحمایة مؤقتا، ووجدنا بأن بروتوكول مدرید 
یعطي الطرف المتعاقد مدة أطول من المدة المنصوص علیھا في إتفاق مدرید، وكذلك وجدنا بأن 

ملیة تكون عرضة للتسجیل في السجل الدولي وللنشر في جریدة الویبو في كل مرحلة منھا ھذه الع
                                                

 .مرجع سابق بین اتفاق و بروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )29(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق و بروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )30(القاعدة  )2(
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فإذا كانت الدول الأعضاء في إتحاد مدرید تستطیع أن تقرر رفض الحمایة فإنھا بالمفھوم المعاكس 
  تستطیع أن تقرر منح الحمایة، فما ھي إجراءات منح الحمایة وإبراز نتائجھا ؟ 

  
  

  الفرع الثاني
  سلطة الدول الأعضاء في منح الحمایة

من خلال الفرع الأول تبین لنا سلطة الدول الأعضاء في رفض الحمایة لتلك العلامة المسجلة       
دولیا وذلك خلال مدد محددة، فإذا كان المسجل الوطني للأطراف المتعاقدة المعینة في طلب 

ا سلطة منح الحمایة، لبیان ذلك فإننا التسجیل الدولي لھ سلطات في رفض الحمایة فإن لھ أیض
  ).الفقرة الثانیة(ونتائج منح الحمایة ) الفقرة الأولى(سوف ندرس إجراءات منح الحمایة 

  .إجراءات منح الحمایة: الفقرة الأولى
أن البیان الصادر من مكتب الأطراف المتعاقدة و الذي یعلن فیھ عن النیة في منح الحمایة 

نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات التجاریة، لذا سنبین ذلك من خلال  یأخذ أشكالا عدة حسب
بیان مرحلة فحص العلامة التجاریة من قبل الأطراف المتعاقدة مرحلة تقدیم الإعتراضات 

  .والطعون 
  .مرحلة فحص العلامة التجاریة من قبل الأطراف المتعاقدة: أولا

راف المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي إبتداءا قد ینظر المسجل الوطني لتلك الأط
ویفحص تلك العلامة ویجد بأنھا تخلو من المخالفات ولا یجد ذلك المكتب أي سبب للرفض وبالتالي 
یعلن في بیان ذلك الإجراء إستكمال فحص الكلب من خلال ذلك المكتب ولكن الحمایة لا تزال 

 .لمدة الممنوحة لھم لإبداء الإعتراضات والطعونموضع إعتراض أو طعن من الغیر مع بیان تلك ا
)1(   

حیث ان إبلاغ المسجل الدولي للأطراف المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي 
للعلامات بقید تلك العلامة في السجل الدولي للعلامات وطلبھ منھا تحدید موقفھا من منح الحمایة أو 

مة، حیث یقوم المسجل الوطني یفحص تلك العلامة رفضھا یعامل كأنھ إیداع وطني لتلك العلا
ویتأكد المسجل الوطني من توافر الشروط الموضوعیة لتلك العلامة حسب النظام القانوني المعمول 
بھ في ذلك الطرف المتعاقد في نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات، وكذلك یتأكد من أن تلك 

أو أن تكون مطابقة أو قریبة  )2(لامات لشخص آخر،العلامة لیست مقیدة في السجل الوطني للع
الشبھ من علامة تجاریة أخرى مسجلة، وفي حالة إستكمال ذلك الإجراء فإن المسجل الوطني 
للعلامات یكون قد فحص تلك العلامة ویقرر قبولھا أو رفضھا وقد یكون قبولھا بشروط وقیود أو 

  .بدونھا
  .ونمرحلة تقدیم الإعتراضات والطع: ثانیا

وحیث یستطیع ذلك المكتب الإعلان بأن تلك المدة المحددة لتقدیم الإعتراضات والدفوع قد    
إنقضت ولم یقدم أحد طعنا أو إعتراضا وبالنتیجة قرر ذلك المكتب حمایة تلك العلامة ، وفي حالة 

تلك  تقدیم طعون أوإعتراضاتوإستكمال النظر فیھا والوصول إلى قرار في نھایة الأمر بتسجیل
                                                

 .مرجع سابق بین اتفاق و بروتوكول مدرید، التنفیذیة المشتركةاللائحة  )31(القاعدة  )1(
 .مرجع سابق بین اتفاق و بروتوكول مدرید، اللائحة التنفیذیة المشتركة )32(القاعدة  )2(
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العلامة یستطیع أیضا ذلك المكتب بإبلاغ المسجل الدولي قراره بإعلان منح الحمایة لتلك العلامة 
  . المسجلة دولیا

حیث عندما یقرر المسجل الوطني للعلامات قبول تلك العلامة بعد فحصھا فإنھ ینشر تلك    
شھور من تاریخ نشر تلك  العلامة في الجریدة الرسمیة ویفتح باب تقدیم الإعتراضات خلال ثلاثة

العلامة في الجریدة الرسمیة ، وعند تقدیم الإعتراضات فإن المسجل الوطني للعلامات یبلغ طالب 
بھذه الإعتراضات والذي لھ الحق بتقدیم رد على ھذه ) صاحب التسجیل الدولي ( التسجیل 

لامات بھذه الإعتراضات خلال شھر واحد من تاریخ تبلغھ بھا، ومن ثم ینظر مسجل الع
الإعتراضات واللوائح الجوابیة المقدمة علیھا من خلال تحدید جلسة لسماع أقوال الطرفین ومن ثم 
یقرر قبول الإعتراض وبالتالي شطب تسجیل تلك العلامة، ویكون قراره قابلا للطعن أمام محكمو 

رھا بخصوص ذلك العدل العلیا خلال عشرون یوما، من تاریخ تبلغ أصحاب العلاقة بھ ویكون قرا
  .نھائیا غیر قابلا للطعن بتسجیل العلامة أو شطبھا 

وفي حالة إستقبال المكتب الدولي تلك البیانات السابقة فإنھ یقیدھا على الفور في السجل الدولي       
  )1( .للعلامات ویبلغ صاحب التسجیل الدولي

  .نتائج منح الحمایة: الفقرة الثانیة
من قبل مكتب الطرف المتعقد المعین في طلب التسجیل الدولي أو  إذا ما صدر إعلان نھائي

مد الحمایة فإنھ في ھذه اللحظة یبدأ آثار التسجیل الدولي بالظھور في تلك الأطراف المتعاقدة 
المعینة والتي كانت ھدفا من قیام المودع لطلب التسجیل الدولي بإیداع ذلك الطلب، لذا سنبین ذلك 

وآثار منح الحمایة على الدول ) أولا(منح الحمایة على مالك التسجیل الدولي من خلال بیان آثار 
  )                                 ثانیا(التي منحت الحمایة 

  .آثار منح الحمایة على مالك التسجیل الدولي: أولا
معینة إن من أبرز النتائج المترتبة على إعلان بیان منح الحمایة من الأطراف المتعاقدة ال

في طلب التسجیل الدولي ھو تمتع العلامة بالحمایة القانونیة كما لو أنھا أودعت مباشرة أمام ذلك 
، وتكون مدة حمایة تلك )2( المكتب إعتبارا من تاریخ التسجیل الدولي في السجل الدولي للعلامات 

مدة حمایة العلامة العلامة لمدة عشرین عاما إذا كان ذلك الطلب خاضعا للإتفاق، في حین تكون 
لمدة عشر سنوات من تاریخ التسجیل الدولي إذا كان ذلك الطلب خاضعا لبروتوكول مدرید ویجوز 
تجدیده لمدة عشر سنوات أخرى، وإن العلامة المسجلة دولیا لدى المسجل الدولي للعلامات والتي 

نتفاع بحق الأولویة حسبما ھو یراد قیدھا بالسجل الوطني للأطراف المتعاقدة المعینة فإنھا تتمتع بالإ
منصوص علیھ في المادة الرابعة من إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة الأمر الذي یؤدي إلى 
السیر بالإجراءات المنصوص علیھا في تلك المادة إذا ما أراد صاحب التسجیل الدولي التمتع بحق 

  )3(. الأولویة إستنادا إلى التسجیل الدولي

                                                
لفكریة، ومثال لمنظمة العالمیة للملكیة اإن تفكك الدول وظھور دول أخلاى خلفا لسابقتھا لا یؤثر ذلك في إلتزاماتھا إتجاه إتفاقیات ا )1(

، حیث تم التوقیع على بعض ادیة الإشتراكیة الیوغسلافیةجمھوریة یوغسلافیا الإتحادیة ھي الدولة الخلف للجمھوریة الإتح: ذلك
 2001حزیران  14، حیث أعلنت الدولة الخلف في  1992المعاھدات المنبثقة عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في نیسان 

المعلن عنھا في  1992مع إحتفاظھا على إعلاناتھا و إعتراضاتھا على المعاھدات التي تم الإنضمام في  1992مبرمة في بإلتزاماتھا ال
 :ذلك التاریخ ، للمزید حول ذلك أنظر الموقع الإلكتروني 

//www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_36/a_36_13-annex1.doc:http 4/5/2016 الإطلاع تاریخ.   
 .، مرجع سابقبروتوكول إتفاق مدرید) أ/4/1(، و المادة ق مدرید للتسجیل الدولي للعلاماتإتفا) 1/أولا/4(المادة  )2(

 .، مرجع سابقبروتوكول مدرید) 4/2(ق مدرید للتسجیل الدولي للعلامات، والمادة إتفا) 2/أولا/4(المادة  (3)

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_36/a_36_13-annex1.doc:http


93 
 

صاحب التسجیل الدولي في أي وقت یرغب فیھ بإعلان رغبتھ في العدول عن  وإستطاعة
تلك الحمایة في أي طرف متعاقد معین واحدا أو أكثر أن یبلغ إقرارا بذلك إلى إدارة بلده و التي 
تبلغ المكتب الدولي الذي یبلغ تلك الأطراف المتعاقدة المعینة بذلك العدول دون أیة رسوم 

  )1(.قانونیة
  .آثار منح الحمایة على الدول التي منحت الحمایة: ثانیا

للأطراف  )2(إن من أبرز الآثار تدوین التسجیل لتلك العلامة في السجلات الوطنیة 
، وبعد مرور مدة خمس سنوات محسوبة من تاریخ )3(المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي 

ي بني على التسجیل لدى المسجل الوطني للأطراف التسجیل الدولي فإن ذلك التسجیل الدولي والذ
المتعاقدة المعینة في طلب التسجیل الدولي  فإن ذلك القید یستقل عن التسجیل في دولة المنشأ والذي 
یؤثر على التسجیل الدولي لدى المسجل الدولي والذي بالنتیجة یؤثر على التسجیل لدى المسجل 

  .لتسجیل الدوليللاطراف المتعاقدة المعینة في طلب ا
ویجوز لادارة بلد المنشأ أن تحدد رسما وطنیا تحصلھ من صاحب التسجیل الدولي 
لصالحھا في حالة قید ذلك التسجیل أو تجدیده، ویكون ذلك الرسم بالاضافة إلى الرسم الأساسي 

  .والإضافي التكمیلي الذي یحصل ابتداء عند إیداع طلب التسجیل الدولي
تائج القانونیة التي یرتبھا التسجیل الدولي للعلامات ھو حلول التسجیل وكذلك من ابرز الن  

الدولي محل التسجیل الوطني وذلك في حالة قیام صاحب التسجیل الوطني بتسجیل تلك العلامة 
، فإن التسجیل الدولي یحل محل تلك التسجیلات )4(لدى الاطراف المتعاقدة المعنیة في طلبھ 

تلك المكاتب منح الحمایة لذلك التسجیل الدولي مع احتفاظ صاحب التسجیل الوطنیة في حالة اعلان 
، )5(الدولي بالحقوق المكتسبة المترتبة عن ذلك التسجیل الوطني الذي حل محلھ التسجیل الدولي
  )6(.سواءأكان ذلك التسجیل لدى مكتب المنشأ أو الاطراف المتعاقدة المعنیة في طلب التسجیا الدولي

توزیع الحصیلة السنویة لمختلف الإیرادات الناتجة عن التسجیل الدولي للعلامات وأیضا   
لتلك الأطراف المتعاقدة بالتساوي باستثناء الرسوم الاضافیة وكذلك الرسوم التكمیلیة، في حین أن 
الرسم الأساسي یوزع على الاطراف المتعاقدة بعد خصم المصاریف والنفقات اللازمة  لتنفیذ نظام 

  .ید للتسجیل الدولي للعلاماتمدر
إن ھذه الآثار ھي نفسھا الآثار التي تترتب في حالة الإیداع والتسجیل الوطني أمام تلك   

المكاتب، فنجد أن نظام مدرید قد قرر من أجل توفیر الوقت والجھد من صاحب تلك العلامة في 
في توفیر الحمایة القانونیة  إیداع طلبات إیداع متعددة أمام تلك الأطراف المتعاقدة التي یرغب

لدیھا، فیما علیھ الا أن یقدم طلبا وبلغة  واحدة ویدفع رسما من أجل الحصول على حمایة قانونیة 
لتلك العلامة بخصوص السلع والخدمات والبضائع التي تستعمل علیھا تلك العلامة بحیث یكون لدیھ 

دایة مدة الحمایة و نھایتھا من خلال مدة حمایة واحدة في جمیع الأطراف المتعاقدة من حیث ب
  )7(.إجراء مركزي واحد لھ الأثر والفعالیة نفسھا في جمیع الأطراف النتعاقدة المعینة لذلك الاجراء

                                                
 .مرجع سابق .للعلاماتق مدرید للتسجیل الدولي إتفا) ثانیا/8(المادة  (1)
 .مدرید، مرجع سابقإتفاق من ) 2/ثانیا/4(المادة  (2)
 .103ص (3)
 .مدرید، مرجع سابقاتفاق  من)6(المادة  (4)
 .، مرجع سابقبروتوكول اتفاق مدرید )ثانیا/4(المادة واتفاق مدرید من ) ثانیا/4(ادةالم (5)
  .مرجع سابق ،بروتوكول اتفاق مدرید) 1/ثانیا/4(اتفاق مدرید لتسجیل الدولى للعلامات،و المادة ) 1/ثانیا/4(المادة  (6)

  .، مرجع سابقبروتوكول اتفاق مدرید) 8/1(مادة الو، اتفاق مدرید لتسجیل الدولي للعلامات) 1/أولا/8(المادة )7(
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بعد صدور الاعلان بمنح الحمایة فان صاحب تلك العلامة یستطیع الدخول بتجارتھ في تلك 
و یطمئن إلى حمایة تلك العلامة في الإطار الأطراف المتعاقدة المعینة والتي حددھا في طلبھ وھ

 .الإقلیمي لتلك الأطراف مما یؤدي إلى إرساء مبدأ حمایة جمھور المستھلكین من الغش
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  :الخـــــاتمة
  

من خلال البحث في موضوع الدراسة المتمثل في النظام القانوني للتسجیل الدولي   
الدولي للعلامات بأنھّ یعادل مجموعة من التسجیلات الوطنیة المقدمة أمام للعلامات، یعتبر التسجیل 

المسجلین الوطنیین حیث جاء نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات من أجل توفیر الوقت والجھد 
على مالكي العلامات، وذلك بإصباغ الحمایة القانونیة على تلك العلامة من خلال إجراء واحد 

، لھ الأثر القانوني )استمارة واحدة، ولغة واحدة، وإجراء واحد، ورسوم واحدة(مركزي، من حیث 
  .على الأعضاء المتعاقدة في نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات

  :ومن خلال ھذه الدراسة توصلنا غلى مجموعة من النتائج التالیة  
مایة الملكیة الصناعیة، إنّ نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات نابع من اتفاقیة باریس لح -1

 .والتي أصبحت جزءا من اتفاقیة تریبس
إنّ دخول الأطراف المتعاقدة في نظام مدرید لا یؤدي إلى طرح التشریعات القانونیة المنظمة  -2

للعلامات من حیث التسجیل والحمایة جانباً، بل إنّ نظام مدرید جاء شاملا لقوانین الأطراف 
دولي للعلامات في أجزاء من مراحلھا تخضع لقوانین الأطراف المتعاقدة، فعملیة التسجیل ال

 .المتعاقدة في نظام مدرید
 :إنّ عملیة التسجیل الدولي للعلامات تمر في ثلاث مراحل -3

ویكون فیھا الإیداع أو التسجیل المسبق للعلامة محل التسجیل الدولي أمام : المرحلة الأولى
  .المسجل الوطني للعلامات

تحقق مسجل العلامات الدولي من توافر الشروط الشكلیة في العلامة، حسب نظام : ةالمرحلة الثانی
  .مدرید وقید تسجیلھا في السجل الدولي للعلامات ونشرھا في جریدة الویبو

إبلاغ المسجل الدولي للأطراف المتعاقدة المعنیة في طلب التسجیل الدولي ذلك : المرحلة الثالثة
  .القانونیة للعلامة لدى تلك الدول القید، وطلب إصباغ الحمایة

إنّ ھدف نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات ھو نقل التسجیل أو الإیداع الوطني المسبق إلى  -4
الأطراف المتعاقدة فقط، مع احتفاظ المسجلین الوطنیین بالآثار القانونیة التي ترتبھا تشریعاتھم 

ات التجاریة فیھا إذا تم اعتبار التسجیل منشأ أو الداخلیة حول الطبیعة القانونیة لملكیة العلام
 .كاشفا لملكیة العلامة

یعتبر التسجیل الدولي للعلامات نوع من توحید النظام القانوني للعلامات في جمیع الدول  -5
المنظمة لاتفاقیة باریس، كما یھدف أیضا إلى توحید النظام العام والآداب العامة للدول، وذلك 

 . روط الشكلیة الواجب توافرھا عند تسجیل أي علامةمن خلال توحید الش
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إنّ مسألة توحید قوانین الملكیة الفكریة بصفة عامة وقانون العلامات بصفة خاصة لھ أمر 
ضروري، إذ یجب على المشرع الجزائري سعیاً منھ اللجوء لمستجدات القوانین الدولیة، وتكریس 

فائدة عظمى عن طریق التنظیم للسلع والخدمات، وسھولة ذلك وفق متطلبات الشعب، لما لھا من 
تحدید الضریبة وحقوق الجمارك علیھا، كما لھا الفضل الكبیر في مكافحة التزییف والخداع الذي 

  .طالما شاھدناه في العلامات
لذا فالأجدر الاھتمام بالتشریعات الدولیة ومواكبتھا عن طریق عصرنة جمیع المیادین 

كیة الفكریة سواء على مستوى الحقوق الأدبیة والفنیة أو ما تعلق بالملكیة الصناعیة المتعلقة بالمل
  . فھو أمر لا مناص من التھرب منھ
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